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  ملاحظة

ويعني إيراد أي من هذه الرموز . تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام     
  .الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة

ليس في التسميات المستخدمة في هذا المنشور، ولا في طريقة عرض مادته ما يتضمن                
التعبير عن أي رأي كان للأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن المركز القانون لأي بلد أو إقلـيم        

  ات أي منها، أو بشأن تعيين تخومها أو حدودهاأو مدينة أو منطقة، أو لسلط

*  
*   *  
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  قائمة مرجعية بالقرارات والمقررات وبيانات الرئيس    

  القرارات  -ألف  
 الصفحة تاريخ الاعتماد العنوان رقم القرار

ة حقوق الإنسان في العراق في ضوء التجاوزات        حال ٢٢/١-دإ
الدولة الإسلامية في العـراق     "يسمى   التي يرتكبها ما  

 والجماعات المرتبطة بها" والشام

 ٨ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول١

 ١٢ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٥ الاختفاء القسري أو غير الطوعي ٢٧/١
 ١٥ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٥ الحق في التنمية ٢٧/٢
المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر        ٢٧/٣

 وضمانات عدم التكرار
 ٢٠ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٥

 ٢٣ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٥ الحكم المحلي وحقوق الإنسان ٢٧/٤
 ٢٥ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٥ سلامة الصحفيين ٢٧/٥
تمتع جميع الفتيات علـى     حلقة نقاش بشأن تحقيق      ٢٧/٦

 بالحق في التعليماة قدم المساو
 ٢٩ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٥

حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة         ٢٧/٧
 وخدمات الصرف الصحي

 ٣٠ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٥

تعزيز حقوق الإنسان من خلال الرياضة والمثـل         ٢٧/٨
  الأعلىالأولمبي

 ٣٧ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٥

عـني بإقامـة نظـام دولي       ولاية الخبير المستقل الم    ٢٧/٩
 ديمقراطي ومنصف

 ٤١ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٥

استخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقوق الإنـسان        ٢٧/١٠
 وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير

 ٤٣ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٥

وفيات وأمراض الأمومة التي يمكن الوقاية منـها         ٢٧/١١
 وحقوق الإنسان

 ٤٨ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٥

: البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان       ٢٧/١٢
 الثالثة اعتماد خطة عمل المرحلة

 ٥١ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٥

 ٥٣ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٥ حقوق الإنسان والشعوب الأصلية ٢٧/١٣
الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها لـدى         ٢٧/١٤

ارها شاغلاً مـن    الأطفال دون سن الخامسة باعتب    
 شواغل حقوق الإنسان

 ٥٧ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٥

 ٦٠ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٥ حق الطفل في اللعب وفي الأنشطة الترفيهية ٢٧/١٥
استمرار التدهور الخطير لحالة حقـوق الإنـسان         ٢٧/١٦

 والحالة الإنسانية في الجمهورية العربية السورية
 ٦٣ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٥
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 الصفحة تاريخ الاعتماد العنوان رقم القرار

 ٦٨ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٥ تعزيز الحق في السلام ٢٧/١٧
 ٦٩ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٥ المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ٢٧/١٨
تقديم المساعدة التقنية إلى اليمن وبناء قدراتـه في          ٢٧/١٩

 ميدان حقوق الإنسان
 ٧٠ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٥

 ـ     ٢٧/٢٠ درات في ميـدان    تعزيز التعاون التقني وبناء الق
 حقوق الإنسان

 ٧٤ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٥

 ٧٧ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٦ حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية ٢٧/٢١
تكثيف الجهود العالمية وتقاسم الممارسات الجيدة       ٢٧/٢٢

تـشويه  ممارسـة   علـى   بفعالية  من أجل القضاء    
 الأنثويةالأعضاء التناسلية 

 ٨٤ ٢٠١٤بر سبتم/ أيلول٢٦

ولاية المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة في مجـال          ٢٧/٢٣
حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة       

 والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً

 ٨٨ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٦

المشاركة في الشأن السياسي والعام علـى قـدم          ٢٧/٢٤
 المساواة بين الجميع

 ٩٠ ٢٠١٤ سبتمبر/ أيلول٢٦

ولاية فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين مـن         ٢٧/٢٥
 أصل أفريقي

 ٩٤ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٦

 ٩٥ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٦ السياسات الوطنية وحقوق الإنسان ٢٧/٢٦
تقديم المساعدة التقنيـة إلى جمهوريـة الكونغـو          ٢٧/٢٧

 الديمقراطية وبناء قدراتها في مجال حقوق الإنسان
 ٩٨ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٦

حقـوق  ميدان  المساعدة التقنية وبناء القدرات في       ٢٧/٢٨
 الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى

 ١٠٢ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٦

تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لتحسين حالة  ٢٧/٢٩
 حقوق الإنسان في السودان

 ١٠٦ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٦

يون الخارجية للدول وما يتصل بها مـن        آثار الد  ٢٧/٣٠
التزامات مالية دولية أخرى في التمتـع الكامـل         

اصة الحقوق الاقتصادية بخبجميع حقوق الإنسان، و 
 أنشطة الصناديق الانتهازية: والاجتماعية والثقافية

 ١١٠ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٦

 ١١٣ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٦ الحيز المتاح للمجتمع المدني ٢٧/٣١
 ١١٧ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٦ حقوق الإنسان والميل الجنسي والهوية الجنسانية ٢٧/٣٢
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  المقررات  -باء  
 الصفحة تاريخ الاعتماد العنوان رقم المقرر

 ١٢٠ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول١٨ النرويج: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٧/١٠١
 ١٢٠ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول١٨ ألبانيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٧/١٠٢
جمهوريـة  :  الاستعراض الدوري الـشامل    نتيجة ٢٧/١٠٣

 الكونغو الديمقراطية
 ١٢١ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول١٨

 ١٢٢ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول١٨ كوت ديفوار: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٧/١٠٤
 ١٢٢ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول١٨ البرتغال: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٧/١٠٥
 ١٢٣ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول١٨ بوتان: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٧/١٠٦
 ١٢٤ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول١٩ دومينيكا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٧/١٠٧
جمهوريـة  : نتيجة الاستعراض الدوري الـشامل     ٢٧/١٠٨

 كوريا الشعبية الديمقراطية
 ١٢٤ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول١٩

 ١٢٥ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول١٩ بروني دار السلام: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٧/١٠٩
 ١٢٦ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول١٩ كوستاريكا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٧/١١٠
 ١٢٦ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول١٩ غينيا الاستوائية: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٧/١١١
 ١٢٧ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول١٩ إثيوبيا: وري الشاملنتيجة الاستعراض الد ٢٧/١١٢
 ١٢٨ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول١٩ قطر: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٧/١١٣
 ١٢٨ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول١٩ نيكاراغوا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٧/١١٤
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  بيانات الرئيس  -جيم  
 الصفحة تاريخ الاعتماد العنوان رقم البيان

الذكرى السنوية الخامسة والعشرون لاعتماد اتفاقية  ٢٧/١
 حقوق الطفل

 ١٣٠ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٦

 ١٣٠ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٦ تقارير اللجنة الاستشارية ٢٧/٢
 ١٣١ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٦ حماية حقوق الإنسان للمهاجرين في البحر ٢٧/٣
 ١٣٢ ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٦ وباء إيبولا ٢٧/٤
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  مقدمة  -أولاً  
/  أيلـول  ١العـشرين في    الثانيـة و  عقد مجلس حقوق الإنسان دورته الاسـتثنائية          -١

  . ٢٠١٤سبتمبر /أيلول ٢٦ إلى ٨والعشرين في الفترة من السابعة وعقد دورته . ٢٠١٤ سبتمبر
A/HRC/S-22/4الوثيقتين  ا أعلاه في    مالمشار إليه الدورتين  المجلس عن   وصدر تقريرا     -٢

)١( ،
A/HRC/27/2و

)١(.  

__________  
 .يُستكمل فيما بعد )١(
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القرارات المعروضة على الجمعية العامة للنظر فيها واتخاذ الإجـراءات            -ثانياً  
  الممكنة

    ٢٧/١٨  
  المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

  إن مجلس حقوق الإنسان،   
وإلى ات ذات الصلة الصادرة عن مجلس حقـوق الإنـسان           قرارال  جميع  إلى إذ يشير   

جمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان بشأن المؤسسات الوطنية لتعزيـز          للالصلة  القرارات ذات   
 ٢٧ المـؤرخ    ٢٤/١٦ مجلس حقـوق الإنـسان     بقرار   يذكر  وإذ حقوق الإنسان، وحماية  
  ،٢٠١٣ سبتمبر/أيلول

تـسم   ت )٢( لحقوق الإنسان   أهمية إنشاء وتعزيز مؤسسات وطنية     وإذ يؤكد من جديد     
 للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق         قاًالتعددية، وف الاستقلالية و ب

  ،)مبادئ باريس(الإنسان 
 هذه المؤسـسات الوطنيـة      ضطلع به  الدور المهم الذي ت    وإذ يؤكد من جديد أيضاً      

في تقويـة   و، به في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسـية  ضطلاعستواصل الا و
وعي الجمهور بهذه الحقـوق والحريـات       زيادة  و وإذكاء   ، القانون سيادةالمشاركة وتدعيم   

  الأساسية،
المـؤتمر  اللذين اعتمـدهما     ،إعلان وبرنامج عمل فيينا    وإذ يؤكد من جديد كذلك      

والبناء الهام  الدور   مجدداً ادأكّواللذين  ،  ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥العالمي لحقوق الإنسان في     
ة لحقوق الإنسان، وبخاصة بـصفتها الاستـشارية لـدى    الذي تضطلع به المؤسسات الوطني  

 ونشر المعلومـات    ،السلطات المختصة، ودورها في منع انتهاكات حقوق الإنسان ومعالجتها        
   والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، ،المتعلقة بحقوق الإنسان

 لحقوق الإنسان، كـل منـها في      المؤسسات الوطنية بالدور الذي تؤديه    رحب  وإذ ي   
   ولايته، في الإسهام في منع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، إطار

الدور المهم لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في المـساعدة           بيشيد  وإذ    
يسلم   وإذ بادئ باريس، لم اًعلى إنشاء مؤسسات وطنية مستقلة وفعالة لحقوق الإنسان، وفق        

 ولجنة التنـسيق    ،لتعاون فيما بين المفوضية السامية    في هذا الصدد بإمكانات تعزيز وتكامل ا      
__________  

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان المـشار إليهـا في                 )٢(
ن وبرنامج عمل فيينا وفي المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحمايـة حقـوق الإنـسان               إعلا

 ).مبادئ باريس(
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 ولجـان التنـسيق الإقليميـة       ،الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنـسان       
وحماية تعزيز  مجال  في  نفسها،  المؤسسات الوطنية   وتلك   ، لحقوق الإنسان  للمؤسسات الوطنية 
  حقوق الإنسان،

 والعشرين للجنـة التنـسيق      بعاع السنوي السا  الاجتمب هتمام مع الا  يحيط علماً وإذ    
 ١٢، الذي عُقد في الفتـرة مـن          للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان      الدولية

  ،٢٠١٤ رسما/آذار ١٤ إلى
 بتعزيز التعاون الإقليمي والأقاليمي في جميع المناطق فيما بين المؤسسات           وإذ يرحب   

  ؤسسات ومحافل حقوق الإنسان الإقليمية الأخرى، المتلك الوطنية لحقوق الإنسان، وبين 
 بتقريري الأمين العام الأخيرين المقدمين إلى مجلس حقوق الإنـسان           يرحب  -١  

وعن أنشطة لجنة التنـسيق الدوليـة    )٣(عن المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان      
 سسات الوطنية وفقاًاد المؤللمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فيما يتعلق باعتم       

  ؛)٤(لمبادئ باريس
تكـون    لحقوق الإنـسان    الدول الأعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية      يشجع  -٢  

تتمكن مـن    لتقويتها كيما هو قائم منها بالفعل،      تعزيز ما   أو ،التعدديةبالاستقلالية و تتسم  وفعالة  
لجميـع،  لالإنسان والحريات الأساسية تعزيز وحماية حقوق    الاضطلاع بفعالية بولايتها المتمثلة في      

  ؛بادئ باريسلم اً بذلك وفقالقيامعلى النحو المبين في إعلان وبرنامج عمل فيينا، وعلى 
 لإعلان وبرنامج عمل فيينا، في أن تختار إطار          بأن لكل دولة الحق، وفقاً     يسلِّم  -٣  

ا الخاصة على الصعيد الوطني      الأصلح لاحتياجاته   لتعزيز وحماية حقوق الإنسان    المؤسسات الوطنية 
  ؛لواجباتها والتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من أجل تعزيز حقوق الإنسان طبقاً

قوق الإنسان في العمـل مـع       لحبدور المؤسسات الوطنية المستقلة     أيضاً   يسلِّم  -٤  
وسائل منها الإسهام    الاحترام الكامل لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، ب        الةحكوماتها على كف  

  في أعمال متابعة التوصيات المنبثقة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء؛
 الوطنية لحقوق الإنسان على مواصلة أداء دور نشط في           المؤسسات يشجع  -٥  

منع ومكافحة جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان على النحـو الـوارد في إعـلان               
   ينا والصكوك الدولية ذات الصلة؛وبرنامج عمل في

على لجنة التنسيق الدولية لأنها جعلت دور منع الانتهاكات في تعزيـز            يثني    -٦  
  حقوق الإنسان وحمايتها الموضوع الشامل لاجتماعها السنوي السابع والعشرين؛

__________  
)٣( A/HRC/27/39. 
)٤( A/HRC/27/40. 
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 المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تقديم المساعدة والمشورة إلى    يشجع  -٧  
يرها من الجهات صاحبة المصلحة والعمل معها من أجل منع انتهاكات وتجاوزات            الدول وغ 

حقوق الإنسان، بوسائل منها تعزيز التصديق على المعاهدات الدوليـة، والتـشجيع علـى              
الإصلاحات القانونية والإجرائية وتنظيم عمليات تدريب وتثقيف عملية وذات صلة في مجال            

  ور بمسألة تعزيز وحماية حقوق الإنسان والدعوة إليها؛حقوق الإنسان وإذكاء وعي الجمه
 أهمية الاستقلال المالي والإداري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان         يؤكد  -٨  

التي تبذلها الـدول    رتياح الجهود   باوأهمية استقرارها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويلاحظ        
 والاستقلالية،  ةالذاتيالإدارة   من    مزيداً ان لحقوق الإنس  لمؤسساتها الوطنية أتاحت  الأعضاء التي   

تعزيز هذا الدور، ويشجع الحكومات الأخـرى        أوإعطاؤها دور التحقيق    بوسائل من بينها    
  على النظر في اتخاذ خطوات مماثلة؛

وألاّ يواجـه    بضرورة ألا تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان         يسلِّم  -٩  
في ذلك الـضغط      بما التخويف،  أو أشكال الانتقام أعضاء وموظفو كل منها أي شكل من        

القيود التي تفرض على الميزانية دون مبرر، نتيجة         المضايقة أو   أو التخويف البدني   أو السياسي
عنـد    أو في ذلك عند تناول فرادى الحالات       بما لولاية كل منها،  اً  الأنشطة المضطلع بها وفق   

  ؛ب في بلدانهاترتكمنهجية   أوالإبلاغ عن انتهاكات جسيمة
وطنية لحقوق الإنسان    به المؤسسات ال   ضطلعبالدور الذي يمكن أن ت     يسلِّم  -١٠  
 الأعمال الانتقامية والتصدي لها، في إطار دعمها للتعاون بين حكوماتها والأمم المتحدة في منع

 ـ    ة في سبيل تعزيز حقوق الإنسان، بوسائل منها الإسهام في إجراءات متابعة التوصيات المقدم
  ؛من الآليات الدولية لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء

 أنه ينبغي إجراء تحقيقات فورية وشاملة في أية حالات تحدث فيهـا             يؤكد  -١١  
تخويف ضد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأعضاء وموظفي كل منـها            أفعال انتقام أو  

ا وتقديم مـرتكبي تلـك      يطلبون التعاون معه   ضد أفراد يتعاونون مع تلك المؤسسات أو       أو
  الأفعال إلى العدالة؛

تنظر في إنشاء مؤسسات      أو  بتزايد عدد الدول الأعضاء التي أنشأت      يرحب  -١٢  
لدول الكبير لعدد بال لمبادئ باريس، ويرحب على وجه الخصوص        قوق الإنسان وفقاً  لحوطنية  

لمقدمة مـن خـلال     التي قبلت التوصيات المتعلقة بإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وا         
  ؛، حيثما انطبق ذلكمن هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصةوالاستعراض الدوري الشامل، 

إلى الحصول علـى    الساعية  لمؤسسات الوطنية   بالعدد المطّرد ل   يرحب أيضاً   -١٣  
فيهـا    بمـا  مركز الاعتماد عن طريق لجنة التنسيق الدولية، ويشجع المؤسـسات الوطنيـة،           

  لحصول على مركز الاعتماد؛ل المظالم، على أن تسعى مؤسسات أمناء
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 بالدور المهم الذي تضطلع به لجنة التنسيق الدولية، بالتعاون          يرحب كذلك   -١٤  
الوثيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في تقييم مدى الامتثـال لمبـادئ               

 على تعزيز المؤسسات الوطنية      والمؤسسات الوطنية، عند الطلب،    الدولمساعدة    وفي باريس
  بادئ باريس؛لم اًلحقوق الإنسان وفق

التي تقـدمها   للطلبات  عالية   الأمين العام على مواصلة إيلاء أولوية        يشجع  -١٥  
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    وتعزيز  الدول الأعضاء للحصول على المساعدة في إنشاء        

  بادئ باريس؛لم اًوفق
 من جهود لتعزيز التنـسيق علـى نطـاق          لمفوض السامي ابذله    بما يرحب  -١٦  

ت الأمـم  منظومة الأمم المتحدة بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويشجع جميع آليا   
، وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، على العمل      فضلاً عن   المتحدة لحقوق الإنسان،    

  ؛ الإنسانمع المؤسسات الوطنية لحقوقولايتها، في إطار كلّ 
تشجيع المؤسـسات الوطنيـة لحقـوق       أن يواصل     الأمين العام  إلىيطلب    -١٧  

الإنسان على التفاعل مع جميع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة والدعوة إلى المشاركة بشكل              
  ؛مستقل في هذه الآليات، وفق ولاية كل منها

عزيـز وحمايـة     بالدور المهم الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لت        يرحب  -١٨  
في ذلك آليته للاستعراض الدوري الشامل، في         بما حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان،     

 عن هيئات معاهـدات     مرحلتي الإعداد والمتابعة على حد سواء، والإجراءات الخاصة، فضلاً        
 ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥ المـؤرخ    ٦٠/٢٥١ لقراري الجمعية العامة     حقوق الإنسان، وفقاً  

 ١٨ المـؤرخين    ٥/٢ و ٥/١، وقراري المجلس    ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ؤرخ   الم ٦٥/٢٨١و
، وقرار لجنة   ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٢ المؤرخ   ١٩/١١٩ ومقرر المجلس    ،٢٠٠٧ يونيه/حزيران

، ويشجع المؤسسات الوطنيـة     ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ المؤرخ   ٢٠٠٥/٧٤حقوق الإنسان   
 بطرق من بينها الاستمرار     ، تلك الآليات  لحقوق الإنسان على مواصلة المشاركة والمساهمة في      

  ؛ بوسائل منها تقديم تقارير موازية ومعلومات أخرى،في التعامل مع هيئات المعاهدات
 بتزايد مشاركة المؤسسات الوطنيـة لحقـوق        يشيد على وجه الخصوص     -١٩  

 ويشجع تلك المؤسـسات علـى  الإنسان في جميع مراحل آلية الاستعراض الدوري الشامل،         
  يز ودعم تنفيذ التوصيات المقبولة ودعمها في السياق الوطني لكل منها؛تعز

التعاون بين الإجراءات الخاصة والمؤسسات الوطنية لحقـوق        تزايد   ب يرحب  -٢٠  
التقـارير المواضـيعية،      وفي في ذلك خلال الزيارات القطرية وزيارات المتابعـة         بما ،الإنسان

ا مشاركة المؤسسات الوطنية لحقـوق الإنـسان   ويشجع على تعميق هذا التعاون بطرق منه      
  ؛عقب عرض تقارير البعثات القطرية على مجلس حقوق الإنسان
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 في   وإسـهامها   المؤسسات الوطنية لحقوق الإنـسان     بمشاركة يرحب أيضاً   -٢١  
معاهدات حقوق الإنسان على النحو الذي أشارت إليه     هيئات  تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام      

  ؛٢٠١٤أبريل / نيسان٩ المؤرخ ٦٨/٢٦٨مة في قرارها الجمعية العا
بتأييد الجمعية العامة لتعزيز فرص مساهمة المؤسسات الوطنية         كذلكيرحب    -٢٢  

في وذلـك   لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس في أعمـال مجلـس حقـوق الإنـسان،               
 ٦٨/١٧١ وقرارها   ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ١٩ المؤرخ   ٦٦/١٦٩ و ٦٥/٢٨١ قراريها
جـدوى تمكـين     ويحث الجمعية على أن تبحث       ٢٠١٣ديسمبر  / كانون الأول  ١٨المؤرخ  

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس من المشاركة في الجمعية بناء علـى              
، وقـرارات مجلـس حقـوق    ٦٠/٢٥١الممارسات والترتيبات المتفق عليها في قرار الجمعية       

، وقـرار لجنـة حقـوق       ٢٠١١مـارس   /آذار ٢٥ المؤرخ   ١٦/٢١ و ٥/٢ و ٥/١الإنسان  
  ؛قدر من الفعالية، مع ضمان مساهمتها بأقصى ٢٠٠٥/٧٤ الإنسان

 التعاون   بوسائل منها  عمل المفوضية السامية مع المؤسسات الوطنية،     ب يشيد  -٢٣  
ساع نطاق  إلى ات، نظراًالسّاميض ، ويشجع المفوّ وأنشطة بناء القدرات وإسداء المشورةنيالتق

ترتيبـات مناسـبة    وضع   كفالة، على    لحقوق الإنسان  الأنشطة المتصلة بالمؤسسات الوطنية   
 للمؤسـسات الوطنيـة      وزيادة توسيع نطاق الأنشطة دعماً     وتوفير موارد في الميزانية لمواصلة    

 ة التابعـة  لتنسيق الإقليمي ا نفي ذلك دعم عمل لجنة التنسيق الدولية ولجا         بما لحقوق الإنسان، 
   لهذا الغرض؛أموال إضافية تحقيقاً، ويدعو الحكومات إلى التبرع بلها

 لحقوق الإنـسان،     بتعزيز التعاون الدولي فيما بين المؤسسات الوطنية       يرحب  -٢٤  
عن طريق لجنة التنسيق الدولية، ويشجع الأمين العام على أن يواصل تقديم            التعاون  في ذلك    بما

ات والمؤتمرات الدولية والإقليميـة والأقاليميـة للمؤسـسات         المساعدة اللازمة لعقد الاجتماع   
  في ذلك اجتماعات لجنة التنسيق الدولية، بالتعاون مع المفوضية السامية؛ الوطنية، بما
قوق الإنـسان في دعـم      لح للمؤسسات الوطنية    الهامبالدور   أيضاًيرحب    -٢٥  

  ؛حقوق الإنسانية وحماتعزيز مجال التعاون بين حكوماتها والأمم المتحدة في 
بتعزيز التعاون الإقليمي في جميع المناطق فيما بين المؤسسات         كذلك  يرحب    -٢٦  

الوطنية لحقوق الإنسان، ويشير مع التقدير إلى العمل المتواصل لشبكة المؤسـسات الوطنيـة             
حقـوق الإنـسان في     وحمايـة   الأفريقية لحقوق الإنسان، وشبكة المؤسسات الوطنية لتعزيز        

 الـشبكة آسيا والمحيط الهادئ، و    في   قوق الإنسان الوطنية لح ؤسسات  المكتين، ومنتدى   الأمري
  ؛الأوروبية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

 جميع الدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مواصلة اتخاذ          يشجع  -٢٧  
أفضل الممارسات  يم  وتعمالخطوات المناسبة لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات وتقاسم الخبرات         

  ؛  وإدارتها على نحو فعال لحقوق الإنسانفي مجال إنشاء المؤسسات الوطنية
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 إطار ما تقيمـه      في ، إلى أن تدرج    لحقوق الإنسان   المؤسسات الوطنية  يدعو  -٢٨  
بـين المجتمـع المـدني      كوسـيط    تبادل أفضل الممارسات بشأن تعزيز دورهـا         ،من تعاون 
  ؛وحكوماتها

الثالثـة  الأمين العام أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته    إلى   يطلب  -٢٩  
عن أنشطة لجنة التنسيق الدولية فيما يتعلق        وتقريراً آخر     عن تنفيذ هذا القرار     تقريراً والثلاثين

  . لمبادئ باريسسات الوطنية وفقاًباعتماد المؤس
  ٣٩الجلسة 

  ٢٠١٤سبتمبر /أيلول ٢٥
  .]اعتُمد بدون تصويت[
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  الدورة الاستثنائية الثانية والعشرون  -ثالثاً  

  ٢٢/١-دإ    
يـسمى   مـا حالة حقوق الإنسان في العراق في ضوء التجاوزات التي يرتكبها           

  والجماعات المرتبطة بها" الدولة الإسلامية في العراق والشام"
  إن مجلس حقوق الإنسان،  

غيرهـا مـن    نسان، و بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإ       يسترشدإذ    
  صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان ذات الصلة،

/ أيلـول  ٢٨المـؤرخ   ) ٢٠٠١(١٣٧٣ إلى قـرارات مجلـس الأمـن         وإذ يشير   
) ٢٠٠٥(١٦٢٤، و ٢٠٠٥أغـسطس   /آب ٤المـؤرخ   ) ٢٠٠٥(١٦١٨، و ٢٠٠١ سبتمبر
، ٢٠١٤يوليـه   /تمـوز  ٣٠المـؤرخ   ) ٢٠١٤(٢١٦٩، و ٢٠٠٥سبتمبر  /أيلول ١٤المؤرخ  

 ٦٠/٢٨٨، وقـرار الجمعيـة العامـة        ٢٠١٤أغسطس  /آب ١٥المؤرخ  ) ٢٠١٤(٢١٧٠و
 ٢٦ المؤرخ   ١٠/١٥، وقراري مجلس حقوق الإنسان      ٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين الأول  ٨ المؤرخ
، فضلاً عن جميـع قـرارات    ٢٠١٠مارس  /آذار ٢٦ المؤرخ   ١٣/٢٦، و ٢٠٠٩ مارس/آذار

  الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة،
تزامه بسيادة العراق ووحدته وسلامته الإقليميـة في نطـاق          الوإذ يؤكد من جديد       

  حدوده المعترف بها دولياً،

بمختلف البيانات الصادرة عن مجلس الأمن والأمين العام، ومفوض الأمم          وإذ يرحب     
المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والممثل الخاص للأمين العام للعراق، التي تشير إلى حجـم              

ا ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام والجماعات المرتبطة بهـا،            الفظائع التي يرتكبه  
والتي ذُكر فيها أن هذه الفظائع قد تشكل جرائم ضد الإنسانية، بما تشمله من قتـل غـير                  
مشروع، وعنف جنسي ضد النساء والأطفال، واسترقاق، واغتـصاب، وزواج قـسري،            

انية مفجعة ونزوح أعداد كبيرة من الـسكان      وتشريد، واختطاف، وأنها تسببت في أزمة إنس      
  من المناطق الواقعة تحت سيطرتها،

 من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنـسان، وانتـهاكات         وإذ يعرب عن قلقه البالغ      
القانون الدولي الإنساني الجارية في العراق بشكل متزايد ومأساوي، والناتجة عـن الأعمـال              

لدولة الإسلامية في العراق والشام والجماعات المرتبطة بهـا         الإرهابية التي يرتكبها ما يسمى ا     
ضد الشعب العراقي، بما في ذلك القتل غير المشروع، واستهداف المدنيين عمداً، والإكـراه              
على تغيير الدين، والاضطهاد الذي يستهدف الأفراد على أساس دينهم أو معتقدهم، وأعمال             

نية، وبخاصة المـسيحيون، واليزيـديون في الموصـل         العنف ضد أفراد الأقليات الإثنية والدي     
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والمناطق المحيطة بما فيها سنجار، وتلعفر، وبشير، وأمرلي، وسهل نينوى، ومنـاطق أخـرى،      
  فضلاً عن فرض الحصار على المدنيين في القرى التي تسكنها الأقليات،

 في العـراق    يسمى الدولة الإسلامية   مااعتداءات   إزاء بالغ القلق أيضاً   وإذ يساوره   
ماعي لعدد كبير من الجنود غـير المـسلحين         الجعدام  إزاء حالات الإ  وعلى المدنيين   الشام  و

 والكنـائس والمـساجد     والمزاراتلآثار  استفحال تدمير ا   عن   ورجال الدين العراقيين، فضلاً   
 وغيرها من أماكن العبادة والمواقع الأثرية ومواقع التراث الثقافي،

الشام ويسمى الدولة الإسلامية في العراق        ما إزاء اعتداءات  سفوإذ يساوره بالغ الأ     
 ، على الصحفيينوالجماعات المرتبطة بها

 أن على جميع الدول مسؤولية تعزيز وحمايـة جميـع حقـوق            ؤكد من جديد  يوإذ    
 لميثاق الأمم المتحدة والصكوك الأخرى المتعلقـة        الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وفقاً    

حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات     مسؤولية   أن   يؤكد من جديد أيضاً   ولإنسان،  بحقوق ا 
 على عاتق الحكومات،تقع الأساسية 

 ،كان عمل إرهابي في أي ظرف لا يمكن تبرير أي ه أن من جديد أيضاًيؤكدوإذ   

 شكل تهديـداً  تن أعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره       لأ جزعهعن  وإذ يعرب     
 تمتع بحقوق الإنسان، للخطيراً

ا يسمى الدولة الإسلامية في العراق      لمأن الطابع العابر للحدود     ب  بقلق بالغ  وإذ يسلم   
 ،برمتها على المنطقة شكل خطراًيالشام والجماعات المرتبطة بها و

 والإثنية، ضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة لحماية أفراد الأقليات الدينية          وإذ يشدد على    
في أوضاع هشة، وتقديم الدعم لهم، وكذلك       التي تعيش    الجماعات   وأفرادطفال،  والنساء والأ 

 ماية المنشآت المدنية والعامة، مثل المدارس والمستشفيات والمزارات وأماكن العبادة،لح

مـدّ جميـع العـراقيين     على ضرورة تعزيز التعاون الدولي من أجل وإذ يشدد أيضاً   
 لضمان تلبية الاحتياجـات الأساسـية،       وبما يلزم من معونة   المساعدات الإنسانية   المشردين ب 

 وتخفيف المعاناة الناجمة عن العنف،

نع ووقـف تمويـل أي       بم  التزامات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة       تماماً وإذ يدرك   
  أعمال إرهابية،

قـوق  لح  المنهجيـة  بأشد العبارات الممكنة الانتهاكات والتجاوزات    يدين    -١  
 يرتكبـها تهاكات القانون الدولي الإنساني الناجمة عن الأعمال الإرهابية الـتي           الإنسان وان 

/ حزيـران  ١٠، منـذ     بها الشام والجماعات المرتبطة  ويسمى الدولة الإسلامية في العراق       ما
جرائم ضد الإنسانية،   و جرائم حرب    تشكل، والتي قد    ية في عدة محافظات عراق    ٢٠١٤ يونيه
 ضد الأشخاص على أسـاس       المرتكبة وص جميع أشكال العنف    بشدة على وجه الخص    ويدين

 ضد النساء والأطفال؛ ، وكذلك العنفالإثنيانتمائهم الديني أو 
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الدولي قانون  ال الإنساني و   الدولي  جميع الأطراف على الامتثال للقانون     يحث  -٢  
 هم حقـوق  حماية المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، واحتـرام       و،  ينقوق الإنسان المنطبق  لح

الوصول الآمن للخـدمات    إتاحة   وتلبية احتياجاتهم الأساسية، الأمر الذي يتطلب        ية،الإنسان
  ؛ميع السكان المتضررينلجالإنسانية والطبية 

لقانون الدولي الإنساني   االمسؤولين عن انتهاكات    محاسبة   على ضرورة    يشدد  -٣  
كومة هيب بالح لآليات المناسبة، وي   ا ، باستخدام أو انتهاكات وتجاوزات قانون حقوق الإنسان     

 تقديم جميع الجناة إلى العدالة؛أن تضمن  يةالعراق

  للسلطات العراقية في تشكيل حكومة جديـدة وشـاملة         تأييده عن   يعرب  -٤  
  ؛ ضمن الإطار الزمني الذي ينص عليه الدستورللجميع

شـراك  إ ب حقوق الإنسان وتحمي   تعزز   أن الجديدة    العراقية الحكومةب يهيب  -٥  
احترام قـانون حقـوق     وبجميع مكونات المجتمع العراقي بروح الوحدة الوطنية والمصالحة،         

الإنسان والقانون الدولي الإنساني فيما تبذله من جهود لمجابهة ما يسمى بالدولة الإسلامية في              
 تجـاوزات   ما يدعى ارتكابـه مـن      التحقيق على النحو المناسب في جميع     بالعراق والشام، و  

اكات لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في العراق؛ ويواصـل تأييـده             وانته
 فراد من أجل توطيد الحرية الدينية والتعددية بتعزيز قدرة أ         يةكومة العراق الحللجهود التي تبذلها    

جميع الطوائف الدينية على المجاهرة بدينهم، والإسهام علانية وعلى قدم المساواة مع غيرهـم              
 الأشخاص على أساس دينهم     علىلمجتمع، واتخاذ التدابير الملائمة من أجل منع الاعتداءات         في ا 

 أو معتقدهم، ومقاضاة مرتكبي هذه الاعتداءات؛

 لأعمال الإرهابية أي شرعية؛عدم منح ا جميع الأطراف على يحث  -٦  

يـة   ضمان توفير الحما   في السلطات العراقية    عاون بالمجتمع الدولي أن ي    يهيب  -٧  
الجماعات الـتي   الإرهاب، ولا سيما أفراد     ب تأثرةالمالمناطق  والمساعدة للأشخاص الفارين من     

 عن أفراد    النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة، فضلاً      هم، بمن في  تعيش في أوضاع هشة   
 من الأقليات؛غيرها  أو الدينية أو الإثنيةالأقليات 

تها  المتخصصة وشركاء العـراق لمـساعد    على الأمم المتحدة ووكالاتها    يُثني  -٨  
، ويحث المجتمع الدولي وجميع أصحاب المصلحة المعنـيين         يةلسلطات الوطنية العراق  ل المستمرة

هود لمساعدة العراق على إحلال السلام والاسـتقرار والأمـن في المنـاطق             الج تكثيفعلى  
بهـا،  المرتبطـة  ماعـات  الخاضعة لسيطرة ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام والج      

الأقليات المهددة، من أجل    حماية  ، ولا سيما    يةكومة العراق الح على طلب    ماية المدنيين بناءً  ولح
  إلى ديارهم؛ضمان عودة المشردين داخلياً

السامي لحقوق الإنسان أن يقدم المساعدة      الأمم المتحدة    إلى مفوض    يطلب  -٩  
 في تعزيز حقـوق الإنـسان       لمعاونتها يةكومة العراق الح التقنية والمساعدة في بناء القدرات إلى     

  عن ذلك؛اًقدم تقريرأن يوحمايتها، و
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فوضية السامية أن توفد، على وجه السرعة، بعثة إلى العـراق           الم إلى   يطلب  -١٠  
الـتي  القانون الدولي لحقوق الإنـسان      وتجاوزات  للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات      

الدولة الإسلامية في العراق والشام والجماعات الإرهابية المرتبطـة بهـا،           ما يسمى   يرتكبها  
الإفلات من العقاب وضمان    لتجنب  تلك الانتهاكات والتجاوزات،    إثبات وقائع وظروف    و
 إلى مجلس حقوق الإنسان في إطار جلـسة      البعثة  عن نتائج  أن تقدم تقريراً  وة الكاملة،   ءلاسالم

أثناء  إلى المفوض السامي أن يقدم       الثامنة والعشرين، ويطلب أيضاً   تحاور تعقد في دورة المجلس      
 عن تنفيذ هذا القرار؛محدثاً   شفوياًلمجلس عرضاًلالدورة السابعة والعشرين 

  . أن يبقي المسألة قيد نظرهيقرر  -١١  
  الجلسة الثانية

  ٢٠١٤سبتمبر /أيلول ١
  .]دون تصويتب اعتُمد[
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  رونالدورة السابعة والعش  -رابعاً  

  القرارات  -ألف  

    ٢٧/١  
  الاختفاء القسري أو غير الطوعي

  إنّ مجلس حقوق الإنسان،  
 المواد ذات الصلة بهذا الموضوع من الإعلان العـالمي لحقـوق            إذ يؤكد من جديد     

الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي المواد التي تحمـي الحـق في               
رية، والحق في الأمن الشخصي، والحق في عدم التعرض للتعذيب، وحق           الحياة، والحق في الح   

  الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونية، 
 ١٩٨٠ فبراير/ شباط ٢٩المؤرخ  ) ٣٦-د(٢٠ إلى قرار لجنة حقوق الإنسان       وإذ يشير   

خـبراء بـصفتهم    يعملون  الذي قررت فيه اللجنة إنشاء فريق عامل يتألف من خمسة أعضاء            
كـذلك  يشير   بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، و       المتصلة المسائل   نة ويبحثو الشخصي

 ٧/١٢ إلى جميع القرارات السابقة بشأن هذا الموضوع، لا سيما قرار مجلس حقوق الإنـسان             
، حيث جـدد  ٢٠١١مارس /آذار ٢٤ المؤرخ ١٦/١٦ وقراره ٢٠٠٨مارس / آذار ٢٧المؤرخ  

فضلاً فريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي،          الآراء ولاية ال   المجلس بتوافق 
 / أيلول ٢٧ المؤرخ   ٢١/٤ وقراره   ٢٠١٤مارس  / آذار ٢٧ المؤرخ   ٢٥/١١٦ مقرر المجلس    عن

  ،٢٠١٢سبتمبر 
 /كـانون الأول   ١٨ المـؤرخ    ٤٧/١٣٣قرار الجمعية العامـة       إلى وإذ يشير أيضاً    
عامة بموجبه إعلان حماية جميع الأشـخاص مـن          الذي اعتمدت الجمعية ال    ١٩٩٢ ديسمبر

  الاختفاء القسري باعتباره مجموعة مبادئ للدول،
 دولة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص مـن الاختفـاء           ٩٨ بتوقيع   وإذ يرحب   

 دولة عليها أو انضمامها إليها، وإذ يُقرّ بأن تنفيذها يسهم إسهاماً كبيراً             ٤٣القسري وتصديق   
  حد للإفلات من العقاب وفي تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها للناس كافة،في وضع 
إزاء تزايد حالات الاختفاء القـسري أو غـير          بصفة خاصة  وإذ يساوره بالغ القلق     

الطوعي في مناطق شتى من العالم، بما فيها حالات التوقيف والاحتجاز والاختطاف، عنـدما              
اء القسري أو تكون بمثابة اختفاء قسري، وإزاء العـدد   تشكل هذه الحالات جزءاً من الاختف     

المتزايد من التقارير المتعلقة بأعمال المضايقة وإساءة المعاملة والترهيب التي يتعرض لها الشهود             
  على حالات الاختفاء أو أقارب الأشخاص المختفين،
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 يتعلـق    إلى أن الاتفاقية تنص على حق الضحايا في معرفـة الحقيقـة فيمـا              وإذ يشير   
الاختفاء القسري، والتقدم المحرز في التحقيق ونتيجته، ومصير الشخص المختفي، وإلى             بملابسات

  أن الاتفاقية تنص أيضاً على التزامات الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة في هذا الصدد، 
من المساعدة   بتوصية الفريق العامل التي تدعو إلى تقديم المزيد          باهتمامٍ وإذ يحيط علماً    

إلى أفراد الأسر وأعضاء المجتمع المدني بغية تمكينهم من إبلاغ الفريق العامل بحالات الاختفاء              
القسري التي يدعى وقوعها، نظراً إلى أن نقص الإبلاغ عن حالات الاختفاء القسري يظل،              

ضعف في عدد كبير من الحالات، مشكلة عويصة لأسباب مختلفة منها الخوف من الانتقام و             
  ،)٥(إقامة العدل والفقر والأمية

بتعليقات الفريق العامل العامة بشأن الحـق في معرفـة   أيضاً  باهتمامٍوإذ يحيط علماً     
، )٧(، وبشأن الأطفال وحالات الاختفـاء القـسري       )٦(الحقيقة فيما يتعلق بالاختفاء القسري    

عام بشأن الاختفاء القسري    ، وكذلك بتعليقه ال   )٨(وبشأن النساء المتأثرات بالاختفاء القسري    
  ، وإذ يشير في هذا الصدد إلى أحكام الاتفاقية والإعلان ذات الصلة،)٩(بوصفه جريمة مستمرة

وفقاً لتعريفها  الإنسانية  ضد  جرائم  تشكل  الاختفاء القسري قد    أعمال  بأن  يُقر  وإذ    
  في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،الوارد 

أغسطس يوماً دولياً لـضحايا     / آب ٣٠ر الجمعية العامة إعلان يوم      بقراوإذ يرحب     
، الـذي   ٢٠١٠ ديـسمبر / كانون الأول  ٢١ المؤرخ   ٦٥/١٩٦الاختفاء القسري، وقرارها    

 ١٧ المـؤرخ    ١٤/٧قررت بموجبه أن تعلن، عملاً بتوصية مجلس حقوق الإنسان في قـراره             
للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلـق       مارس يوماً دولياً    / آذار ٢٤يوم  ،  ٢٠١٠يونيه  /حزيران

بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا، ومناشدتها الدول الأعـضاء         
ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى وكذلك المجتمع المدني الاحتفال           

  بهذين اليومين،
   لعامل ويشجع الدول على التعاون معه،بتعاون دول كثيرة مع الفريق اوإذ يقرّ   
 بشأن بناء مؤسـسات المجلـس،       ٥/١قراري مجلس حقوق الإنسان،      إلى   شيروإذ ي   

 بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس،            ٥/٢و
مه وفقاً ، وإذ يؤكد أن على المكلف بالولاية أن يؤدي مها٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨المؤرخين 

  لهذين القرارين ومرفقاتهما،
__________  

 .١١٣، الفقرة A/HRC/27/49انظر الوثيقة  )٥(
 .٣٩، الفقرة A/HRC/16/48انظر الوثيقة  )٦(
)٧( A/HRC/WGEID/98/1و Corr.1.  
)٨( A/HRC/WGEID/98/2.  
 .٣٩، الفقرة A/HRC/16/48الوثيقة انظر  )٩(
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 بجميع الدول التي لم توقع بعد الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة جميـع               هيبي  -١  
الأشخاص من الاختفاء القسري أو تصدق عليها أو تنضم إليها أن تنظر في القيام بذلك على                

 من الاتفاقيـة    ٣٢ و ٣١سبيل الأولوية، وأن تنظر أيضاً في الخيار المنصوص عليه في المادتين            
  والمتعلق باللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري؛

 بتقريري الفريق العامل المعـني بحـالات الاختفـاء           مع التقدير  يحيط علماً   -٢  
، ويشجع الدول على إيـلاء الاعتبـار الواجـب للتعليقـات            )١٠(القسري أو غير الطوعي   

  والتوصيات الواردة فيهما؛
لذي اضطلع به الفريق العامل لمعالجة جميع حـالات          بالعمل المهم ا   يرحب  -٣  

الاختفاء القسري، ويشجعه على مواصلة أداء مهام ولايته كما حددها مجلس حقوق الإنسان          
  ؛٧/١٢في قراره 
 بالتعاون القائم بين الفريق العامل واللجنة المعنية بحالات الاختفـاء       يرحّب أيضاً   -٤  

   وهيئات المعاهدات المعنية الأخرى، كل في إطار ولايته؛القسري، وكذلك مع الإجراءات الخاصة
 تمديد ولاية الفريق العامل ثلاث سنوات إضـافية طبقـاً للـشروط             يقرر  -٥  

  ؛٧/١٢المنصوص عليها في قرار مجلس حقوق الإنسان 
بالدول التي لم تقدم منذ مدة طويلة ردوداً موضوعية بشأن ادّعاءات           يهيب    -٦  

سري في بلدانها أن تفعل ذلك وأن تولي الاعتبار الواجب للتوصيات           وقوع حالات اختفاء ق   
  ذات الصلة التي قدمها الفريق العامل في تقاريره فيما يتعلق بهذه المسألة؛

 الفريق العامل على الاستمرار، وفقاً لأساليب عمله، في تزويد الدول           يشجّع  -٧  
تفاء القسري تيسيراً للـرد الفـوري       المعنية بمعلومات مفصلة وذات صلة بشأن ادّعاءات الاخ       

  والجوهري على هذه البلاغات من دون المساس بضرورة تعاون الدول المعنية مع الفريق العامل؛
 أن الفريق العامل يرى أن موارده غير كافية لأداء مهام ولايتـه             يلاحظ بقلق   -٨  
، ويطلب إلى   )١١(ة إليها  الموارد البشرية التي تمس الحاج     وينطبق ذلك بصورة خاصة على    بفعالية،  

الأمين العام أن يزود الفريق العامل بكل ما يلزمه من موارد ومساعدة كي يضطلع بولايته على                
 وضع موارد بشرية ومادية كافية ويمكن التنبؤ بها تحت تصرفه؛وبخاصة نحو مستدام وفعال، 

  . عمله النظر في مسألة حالات الاختفاء القسري وفقاً لبرنامجمواصلةيقرر   -٩  

  ٣٩الجلسة 
  ٢٠١٤سبتمبر /أيلول ٢٥

  .]اعتُمد بدون تصويت[
__________  

)١٠( A/HRC/22/45 وCorr.1 ،وA/HRC/27/49. 
)١١( A/HRC/27/49 ١٢٢، الفقرة.  



A/69/53/Add.1 

15 GE.14-18637 

    ٢٧/٢  
 الحق في التنمية

 إن مجلس حقوق الإنسان،  

  إلى ميثاق الأمم المتحدة والصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان، إذ يشير  

 إعلان الحق في التنميـة، الـذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة في               وإذ يعيد تأكيد    
 ،١٩٨٦ديسمبر / كانون الأول٤لمؤرخ  ا٤١/١٢٨ قرارها

/  آذار ٣٠ المـؤرخ    ٤/٤ قراري مجلـس حقـوق الإنـسان         وإذ يعيد أيضاً تأكيد     
، وإذ يشير إلى جميع قرارات لجنـة        ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ١٧ المؤرخ   ٩/٣ و ،٢٠٠٧ مارس

 حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن الحق في التنمية، وأحدثها قرار            
 ،٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٦ المؤرخ ٢٤/٤المجلس 

 بتجديد الالتزامات بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول الموعد المحـدد           وإذ يسلم   
، على النحو المبيّن في الوثيقة الختامية المعتمدة في الاجتماع العـام            ٢٠١٥لبلوغها وهو عام    

  ، )١٢(العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفيةالرفيع المستوى للدورة الخامسة والستين للجمعية 
 كل فرد،ل الحاجة الملحة إلى جعل الحق في التنمية حقيقة واقعة وإذ يؤكد  

 أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيهـا الحـق في             وإذ يؤكد أيضاً    
ولي والإقليمـي   وتعاوني، على الـصعيد الـد     جامع  التنمية، لا يمكن التمتع بها إلا في إطار         

والوطني، وإذ يبرز في هذا الصدد أهمية إشراك منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك صـناديقها                
وبرامجها ووكالاتها المتخصصة، كلٌ في إطار الولاية المنوطة به، والمنظمات الدولية المعنية، بما             

منها منظمـات المجتمـع     فيها المنظمات المالية والتجارية، والجهات المعنية صاحبة المصلحة، و        
المدني، وأخصائيو التنمية، وخبراء حقوق الإنسان، والجمهور على جميـع المـستويات، في             

 المناقشات المتعلقة بالحق في التنمية، 

 بأن تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها الأهداف الإنمائية            يسلموإذ    
 ات وتنسيقها على نحو فعال، للألفية، يقتضي تحقيق اتساق السياس

من أكبر الأخطار التي يواجهها العـالم        هما    بأن الفقر المدقع والجوع    وإذ يسلم أيضاً    
 من الأهـداف    ١وأن القضاء عليهما يتطلب التزاماً جماعياً من المجتمع الدولي، وفقاً للهدف            

 تحقيق ذلك الهدف، الإنمائية للألفية، وإذ يهيب بالتالي بالمجتمع الدولي أن يساهم في 

 الحاجة الملحة إلى التوعية بالتقدم المحرز وبالصعوبات التي لا تزال قائمـة،             وإذ يبرز   
 وإلى تسريع الإجراءات المتخذة نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية،

__________  
 .٦٥/١قرار الجمعية العامة  )١٢(
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 أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها الحق في التنميـة،             وإذ يؤكد   
  ومتشابكة،بلة للتجزئة ومترابطةقاعالمية وغير 

يتعين أن تهدف إلى تعزيز نظـام   ٢٠١٥أن خطة التنمية لما بعد عام      على  يشدد  وإذ    
استدامة، وكذلك إلى تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات         أكثر عدلاً و  وطني ودولي   

 الأساسية، 

 التنميـة لمـا بعـد      أن الحق في التنمية ينبغي أن يكون محورياً في خطـة           وإذ يؤكد   
 ، ٢٠١٥ عام

بإعلان عدد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ومن صـناديقها           وإذ يحيط علماً    
بجعل الحق في التنمية حقيقة واقعة بالنـسبة        التزامها   ،وغيرها من المنظمات الدولية   وبرامجها،  

الأمـم المتحـدة    للجميع، وإذ يشجع في هذا الصدد جميع الهيئات المعنية التابعـة لمنظومـة              
والمنظمات الدولية الأخرى على إدماج الحق في التنمية في صلب أهدافها وسياساتها وبرامجها             

، وكذلك في العمليات الإنمائية والعمليات المتصلة بالتنمية، بما في ذلـك            نفيذيةوأنشطتها الت 
  متابعة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نمواً،

 على أن الدول هي المسؤولة في المقام الأول عن تهيئة الظروف الوطنيـة              دوإذ يشد   
 والدولية المواتية لإعمال الحق في التنمية، 

 بأن على الدول الأعضاء أن تتعاون فيما بينها لضمان تحقيق التنمية وإزالة             وإذ يسلم   
لتعاون الدولي الفعال،   وبأن على المجتمع الدولي أن يشجع ا       ،العقبات التي تعترض سبيل التنمية    

ولا سيما الشراكة العالمية من أجل التنمية، لإعمال الحق في التنمية وإزالة العقبات التي تعترض 
سبيل التنمية، وبأن إحراز تقدم دائم نحو إعمال الحق في التنمية يستلزم اتباع سياسات إنمائية               

ية منصفة وتهيئة بيئة اقتـصادية      فعالة على الصعيد الوطني كما يستلزم إقامة علاقات اقتصاد        
 مواتية على الصعيد الدولي، 

 صادف الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتمـاد        ٢٠١١ إلى أن عام     وإذ يشير   
 إعلان الحق في التنمية،

 كـانون   ٢٠ المؤرخ   ٤٨/١٤١ على أن الجمعية العامة قررت، في قرارها         وإذ يشدد   
 مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنـسان        ، أن تشمل مسؤولية   ١٩٩٣ديسمبر  /الأول

عناصر منها تعزيز إعمال الحق في التنمية وحمايته، وتقوية الدعم المقدم لهـذا الغـرض مـن                
 الهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، 

 بالتقرير الموحد للأمين العام ومفوضة الأمم المتحـدة الـسامية           يحيط علماً   -١  
، الذي قدم معلومات عن الأنشطة التي اضطلعت بها     )١٣(أن الحق في التنمية   لحقوق الإنسان بش  

__________  
)١٣( A/HRC/27/27. 
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 إلى  ٢٠١٣مايو  /المفوضية السامية فيما يتعلق بتعزيز الحق في التنمية وإعماله في الفترة من أيار            
 ؛٢٠١٤أبريل /نيسان

 إلى المفوضية السامية أن تواصل تقديم تقرير سنوي إلى مجلس حقوق            يطلب  -٢  
 أنشطتها، بما يشمل التنسيق بين الوكالات داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة             الإنسان عن 

 يتعلق بتعزيز الحق في التنمية وإعماله؛  فيما

 بالجهود الجارية في إطار الفريق العامل المعني بالحق في التنمية، بغية            يحيط علماً   -٣  
لوفاء بولاية الفريق العامـل     ، ل ٤/٤إليه مجلس حقوق الإنسان في قراره       أسندها  إنجاز المهام التي    

 ؛١٩٩٨ أبريل/ نيسان٢٢ المؤرخ ١٩٩٨/٧٢بموجب قرار لجنة حقوق الإنسان ددة المح

 بالحاجة إلى السعي لزيادة قبول الحق في التنمية وتفعيله وإعماله علـى             يقر  -٤  
الصعيد الدولي ويحث جميع الدول، في الوقت نفسه، على وضع ما يلزم من سياسات علـى                

جميع  الوطني واتخاذ التدابير اللازمة لإعمال الحق في التنمية باعتباره جزءاً لا يتجزأ من             الصعيد
 حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ 

 بالعملية التي انطلقت داخل الفريق العامل للنظر في مشروع معايير           يرحب  -٥  
 وتنقيحه، مـع القـراءة الأولى       الحق في التنمية والمعايير الفرعية التنفيذية المقابلة لها ومراجعته        

 لمشروع المعايير والمعايير الفرعية التنفيذية؛ 

 ؛ )١٤( بتقرير الفريق العامل عن دورته الخامسة عشرةيحيط علماً مع التقدير  -٦  

أربع الفريق العامل، في دورته الخامسة عشرة،       أنه قد عُرض على      إلىيشير    -٧  
مشروع المعايير والمعايير الفرعية التنفيذية، قدمتها      ن  بشأوثائق تتضمن آراءً وتعليقات مفصلة      

حكومات ومجموعات من الحكومات ومجموعات إقليمية وجهات أخرى من الجهات المعنية           
صاحبة المصلحة، بما فيها وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ومؤسساتها، وكـذلك            

 للاستنتاجات والتوصـيات المتفـق      مؤسسات ومحافل أخرى معنية متعددة الأطراف، تنفيذاً      
 عليها في دورته الرابعة عشرة؛ 

 باستمرار عملية النظر في مشروع المعايير والمعـايير         مع التقدير  يحيط علماً   -٨  
الفرعية التنفيذية المقابلة ومراجعته وتنقيحه، ويرحب باستكمال القراءة الأولى لمشروع المعايير           

 والمعايير الفرعية التنفيذية؛

عرب عن أسفه إزاء العدد المنخفض لمن        بالحاجة إلى مساهمات الخبراء، وي     يقر  -٩  
حضروا الدورة الخامسة عشرة للفريق العامل من الخبراء المدعوين من المنظمات الدولية، ويحثهم             
في هذا السياق على المشاركة على نطاق أوسع ويؤكد من جديد أهمية زيادة مشاركة خـبراء                

 المتحدة وصناديقها وبرامجها ومؤسـساتها ذات الـصلة، وكـذلك مـن             من وكالات الأمم  
__________  

)١٤( A/HRC/27/45. 
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الأخرى المتعددة الأطراف والمنظمات الدولية وغيرها من الجهـات المعنيـة           والمحافل  المؤسسات  
 صاحبة المصلحة، ودعوة هؤلاء الخبراء لحضور الدورة السادسة عشرة للفريق العامل؛

ظر في مشروع المعايير والمعـايير الفرعيـة         بالحاجة إلى مواصلة الن    يقر أيضاً   -١٠  
 أعلاه ومراجعته وتنقيحه، وفقاً لما طلبه مجلـس   ٨ و ٥التنفيذية المقابلة المشار إليه في الفقرتين       

 ؛٢١/٣٢حقوق الإنسان في قراره 

 :يقرر  -١١  

أن جدول أعماله يعزز تحقيق التنمية المستدامة       العمل للتأكد من    أن يواصل     )أ(  
اف الإنمائية للألفية وينهض بهما، وأن يسعى في هذا الصدد إلى إعلاء الحـق في               وبلوغ الأهد 

 من إعلان وبرنامج عمل فيينا، حتى يتبوأ المكانة ١٠ و٥التنمية، على النحو المبين في الفقرتين   
 نفسها التي بلغتها جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى، سواء بسواء؛ 

عايير والمعايير الفرعية التنفيذية المقابلة لها المـشار إليهـا في           أن تُستخدم الم    )ب(  
 أعلاه، بحسب الاقتضاء، بعد انتهاء الفريق العامل من النظر فيها وتنقيحها وإقرارها،     ٥الفقرة  

 في وضع مجموعة شاملة ومتسقة من المعايير المتعلقة بإعمال الحق في التنمية؛ 

المعايير مجموعة  طوات الملائمة التي تضمن احترام      أن يتخذ الفريق العامل الخ      )ج(  
بما في ذلـك    يمكن أن تتخذ أشكالاً متنوعة      وهي معايير   المشار إليها أعلاه وتطبيقها عملياً،      

بشأن إعمال الحق في التنمية، وأن تصبح أساساً يستند إليه في النظر            شكل المبادئ التوجيهية    
  من خلال عملية مشاركة قائمة على التعاون؛في وضع معيار قانوني دولي ذي طابع ملزم

ره عـن أعمـال دورتـه       أن يؤيد توصيات الفريق العامل الواردة في تقري         )د(  
 الخامسة عشرة؛

أن يواصل الفريق العامل، في دورته السادسة عشرة، إنجاز ولايته التي تشمل      ) ه(  
 من معايير فرعيـة تنفيذيـة       بوجه خاص النظر في مشروع معايير الحق في التنمية وما يقابلها          

 ومراجعته وتنقيحه؛ 

أن يعقد اجتماعاً حكومياً دولياً غير رسمي للفريق العامل على مدى يومين              )و(  
في الفترة ما بين الدورتين بمشاركة الدول، ومجموعات الدول، ووكالات الأمـم المتحـدة              

لأخرى المتعددة الأطـراف    وصناديقها وبرامجها ومؤسساتها ذات الصلة والمؤسسات والمحافل ا       
والمنظمات الدولية والجهات الأخرى المعنية صاحبة المصلحة، بغية تحسين فعالية الفريق العامل            

 عشرة؛السادسة في دورته 

مقررة الفريق العامل جهودها لتحسين فعالية الفريق        - أن تضاعف رئيسة    )ز(  
الدورة السادسة  فيه خلال   نظر  للطار  العامل وكفاءته، بغية إنجاز ولايته، بوسائل منها وضع إ        

 عشرة للفريق العامل، بالتشاور مع المجموعات الإقليمية والسياسية؛ 
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 أن ينظر في تمديد وقت اجتماع الفريق العامل؛ حسب الاقتضاء؛  )ح(  

 على إيلاء اعتبار خاص للحق في التنمية في سـياق           عضاء الدول الأ  يشجع  -١٢  
 ؛٢٠١٥ وضع خطة التنمية لما بعد عام

، الموكلة إليـه   المفوض السامي على مواصلة جهوده، وفاءً بالمسؤولية         يحث  -١٣  
الحق في التنمية وحمايته، مستنداً في ذلك إلى إعلان الحق في           إعمال  لزيادة الدعم المقدم لتعزيز     

التنمية، وجميع قرارات الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بـشأن             
  التنمية، واستنتاجات الفريق العامل وتوصياته المتفق عليها؛الحق في

 المفوضية السامية على أن تتخذ، عند تنفيذ إعلان الحق في التنميـة،             يشجع  -١٤  
للموارد وإيلاء الاهتمام الواجب لضمان     وبيِّن  يكفي من التدابير لضمان تخصيص متوازن        ما

ذ مشاريع ملموسة مكرسـة للحـق في التنميـة    الحق في التنمية من خلال تحديد وتنفي    إبراز  
 في هذا الصدد؛شكل مستمر على المستجدات مجلس حقوق الإنسان بوإطلاع 

 هيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، كل في إطار ولايته، بما في يشجع  -١٥  
 بما فيها   ذلك صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة، والمنظمات الدولية المعنية،         

المصلحة، بما فيها منظمات المجتمع المدني، على       صاحبة  منظمة التجارة العالمية والجهات المعنية      
زيادة المساهمة في أعمال الفريق العامل والتعاون مع المفوض الـسامي في الوفـاء بولايتـه                

 يتعلق بإعمال الحق في التنمية؛ فيما

 دوراته المقبلة ما يُحرز من تقـدم        أن يستعرض على سبيل الأولوية في      يقرر  -١٦  
  .في تنفيذ هذا القرار

  ٣٩الجلسة 
  ٢٠١٤سبتمبر /أيلول ٢٥

 وامتناع أربعة أعضاء عـن      ، صوتاً مقابل صوت واحد    ٤٢اعتُمد بتصويت مُسجَّل بأغلبية     [
  : وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :المؤيدون
المتحـدة،   يا، ألمانيا، الإمارات العربية   الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أسترال    

 فاسو،  إندونيسيا، أيرلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، بنن، بوتسوانا، بوركينا       
بيرو، الجبل الأسود، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جنوب أفريقيا، رومانيـا،          

 -جمهوريـة  (سيراليون، شيلي، الصين، غابون، فرنسا، الفلـبين، فترويـلا         
، فييت نام، كازاخستان، كوبا، كوت ديفـوار، كوسـتاريكا،          )وليفاريةالب

الكونغو، الكويت، كينيا، المغرب، المكسيك، ملـديف، المملكـة العربيـة           
  السعودية، ناميبيا، النمسا، الهند
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  :المعارضون
   الأمريكيةالمتحدةالولايات 

   :الممتنعون عن التصويت
سلافية سابقاً، المملكـة المتحـدة      جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغو    
  .]لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، اليابان

    ٢٧/٣  
  المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار

  إن مجلس حقوق الإنسان، 
   بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،إذ يسترشد  
ي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق  الإعلان العالموإذ يؤكد من جديد   

ــة ــة والثقافي ــة  الاقتــصادية والاجتماعي ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ، والعهــد ال
، وبروتوكوليها الإضـافيين    ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢واتفاقيات جنيف المؤرخة     والسياسية،
قوق الإنـسان    الدولي لح  ، وغير ذلك من صكوك القانون     ١٩٧٧ يونيه/ حزيران ٨المؤرخين  
  صلة، وإعلان وبرنامج عمل فيينا، لإنساني ذات الالدولي اوالقانون 
 إلى مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها مـن خـلال             وإذ يشير  

  ،)١٦(لتلك المبادئالنص المحدّث وإلى  )١٥(العقابمكافحة الإفلات من 
 / كـانون الأول   ١٦ المـؤرخ    ٦٠/١٤٧ إلى قرار الجمعية العامـة       وإذ يشير أيضاً    
التوجيهية بـشأن   والمبادئ  دئ الأساسية   لذي اعتمدت الجمعية بموجبه المبا     ا ٢٠٠٥ ديسمبر

الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقـوق الإنـسان        الحق في الانتصاف والجبر لضحايا      
  ،الدولي الإنسانيوالانتهاكات الخطيرة للقانون 

 / نيسان ٢٠ المؤرخ   ٢٠٠٥/٧٠ لجنة حقوق الإنسان     إلى قرارات  كذلك وإذ يشير   
 / نيـسان  ٢١ المؤرخ   ٢٠٠٥/٨١ بشأن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، و      ٢٠٠٥أبريل  
 ٢٠٠٥أبريـل   / نيسان ٢٠ المؤرخ   ٢٠٠٥/٦٦ بشأن الإفلات من العقاب، و     ٢٠٠٥أبريل  

 ـ ٩/١٠قرارات مجلس حقـوق الإنـسان       إلى  بشأن الحق في معرفة الحقيقة، و       ٢٤ؤرخ   الم
 ٢١/١٥، و ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١ المـؤرخ    ١٢/١١، و ٢٠٠٨سبتمبر  /أيلول
 ٩/١١ بشأن حقـوق الإنـسان والعدالـة الانتقاليـة، و         ٢٠١٢سبتمبر  / أيلول ٢٧ المؤرخ
، ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١ المؤرخ   ١٢/١٢، و ٢٠٠٨سبتمبر   / أيلول ١٨ المؤرخ
__________  

)١٥( E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1المرفق الثاني ،. 
)١٦( E/CN.4/2005/102/Add.1. 
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 ١٠/٢٦أن الحـق في معرفـة الحقيقـة، و        ، بش ٢٠١٢سبتمبر  / أيلول ٢٧ المؤرخ   ٢١/٧و
، بـشأن علـم     ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٢٩ المؤرخ   ١٥/٥، و ٢٠٠٩ مارس/ آذار ٢٧ المؤرخ

 / تشرين الثاني٢٧ المؤرخ ٢/١٠٥لس المج ي ومقرر،الطب الشرعي الوراثي وحقوق الإنسان    
 ٢٠٠٧رس مـا / آذار٢٣ المـؤرخ  ٤/١٠٢، بشأن الحق في معرفة الحقيقة، و  ٢٠٠٦نوفمبر  

 ٢٠١٣ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٨/١٦٥الجمعية العامة   ، وقرار   شأن العدالة الانتقالية  ب
  بشأن الحق في معرفة الحقيقة،

 /أيلـول  ٢٩ المـؤرخ  ١٨/٧ قرار مجلس حقـوق الإنـسان        وإذ يؤكد من جديد     
قـة   الذي قرر المجلس بموجبه إنشاء ولاية المقرر الخاص المعـني بتعزيـز الحقي     ٢٠١١ سبتمبر

  والعدالة والجبر، وضمانات عدم التكرار، 
 إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الـتي            وإذ يشير   

، والتي ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ   ٦١/١٧٧اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها      
الحقيقـة المتعلقـة بظـروف    على حق الضحايا في معرفة     منها   ٢٤المادة   من   ٢تنص الفقرة   

التزامات الـدول   وتبيّن  الاختفاء القسري، وسير التحقيق ونتائجه ومصير الشخص المختفي،         
الحق في حرية   د، والتي تؤكد ديباجتها من جديد       الأطراف باتخاذ التدابير المناسبة في هذا الصد      

  المعلومات وتلقيها ونشرها لذلك الغرض،التماس 
تقرير الأمين العام عن سيادة القـانون والعدالـة الانتقاليـة في             إلى   وإذ يشير أيضاً    

 بـشأن   ٢٠١١تقرير المتابعة الذي قدمـه عـام        ، و )١٧(ما بعد الصراع  والصراع  مجتمعات  
بما في ذلك التوصيات ذات الصلة الواردة فيه، وكـذلك إلى تقـاريره             ،  )١٨( نفسه الموضوع

تـضمنت  ، التي   )٢٢(٢٠١٤، و )٢١(٢٠١٣، و )٢٠(٢٠١٢، و )١٩(٢٠٠٦الأعوام  الصادرة في   
برنامج عمل لتحسين فعالية الدعم الذي تقدمه منظومة الأمم المتحدة من أجل تعزيز سـيادة               

  حالات التراع وما بعد التراع، قانون في ال
 المشاركة النشطة للأمم المتحدة، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة وإذ يلاحظ مع التقدير  

مساعدة الدول على التصدي للانتهاكات الجـسيمة لحقـوق         السامية لحقوق الإنسان، في     
  الإنساني، بالتعاون مع الدول وبناء على طلبها،الدولي الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون 

__________  
)١٧( S/2004/616. 
)١٨( S/2011/634. 
)١٩( A/61/636-S/2006/980و Corr.1. 
)٢٠( A/66/749. 
)٢١( S/2013/341. 
)٢٢( A/68/213/Add.1و A/69/181. 
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 ٥/٢ و،لسالمج بشأن بناء مؤسسات ٥/١حقوق الإنسان  إلى قراري مجلس وإذ يشير  
 ، الإجـراءات الخاصـة للمجلـس    ولايات في إطار  الالسلوك لأصحاب   بشأن مدونة قواعد    

مهامه المكلف بولاية   يؤدي  أن  ضرورة  ، وإذ يشدد على     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخين
  وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

بأن المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضـمانات عـدم            يُسلّم  وإذ    
بت فيها انتهاكات جـسيمة لحقـوق الإنـسان         التكرار سيواصل معالجة الحالات التي ارتُك     

  ،الإنسانيالدولي وانتهاكات خطيرة للقانون 
 على أنه، عند تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والتدابير اللازمة          وإذ يشدد   

، للقانون الدولي الإنسانيللتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة     
اق المحدد لكل حالة بهدف منع تكرار الأزمات وانتهاكات حقوق الإنسان           يجب مراعاة السي  

الأمور، والشمول على امتلاك زمام الاجتماعي، وبناء الدولة، والتلاحم في المستقبل، وضمان    
  الصعيدين الوطني والمحلي، وتعزيز المصالحة،

لتـدابير القـضائية    كاملة من ا  الموعة  المج أهمية الأخذ بنهج شامل تُدمَج فيه        وإذ يؤكد   
، المحاكمات الفردية، وإجراءات الجبر، والـسعي       ما تشمله  في جملة    ،تشملالتي  وغير القضائية   

ومبادرات عرفة الحقيقة، والإصلاح المؤسسي، وتدقيق اختيار الموظفين والمسؤولين الحكوميين،          لم
 التـدابير يجـري    من هـذه اًأو مزيجوعمليات تخليد الذكرى للتوصل إلى روايات متفق عليها       

، وتوفير سـبل    وإقامة العدل  في جملة أمور، المساءلة،      ،كفلتُ لكي   تصوُّره على النحو المناسب   
الانتصاف للضحايا، وتعزيز سبل التعافي والمصالحة، وإقامة رقابة مستقلة على النظام الأمـني،             

  ،دولي لحقوق الإنسانواستعادة الثقة بمؤسسات الدولة، وتعزيز سيادة القانون وفقاً للقانون ال
الحقيقة بالتقارير التي قدّمها المقرر الخاص المعني بتعزيز   مع التقديريحيط علماً  -١  

والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار إلى مجلس حقـوق الإنـسان في دوراتـه الحاديـة                
 إلى  قـدمين الم ه وكذلك بتقريري  )٢٥( والسابعة والعشرين  )٢٤( والرابعة والعشرين  )٢٣(والعشرين

إيـلاء  ، ويهيب بالدول    )٢٧( والثامنة والستين  )٢٦(الجمعية العامة في دورتيها السابعة والستين     
الاعتبار الواجب للتوصيات الواردة في هذه التقارير عند تصميم وتنفيـذ الاسـتراتيجيات،             
والسياسات والتدابير اللازمة للتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتـهاكات          

  للقانون الدولي الإنساني ضمن سياقها الوطني؛ة الخطير

__________  
)٢٣( A/HRC/21/46. 
)٢٤( A/HRC/24/42. 
)٢٥( A/HRC/27/56. 
)٢٦( A/67/368. 
)٢٧( A/68/345. 
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ولايتـه،  لأداء مهـام    المقـرر الخـاص     يضطلع به    بالعمل الذي    يرحب  -٢  
والمشاورات الشاملة والشفافة والجامِعة التي يجريها مع الجهات الفاعِلة المعنية من جميع المناطق             

 لغرض إعداد تقاريره المواضيعية، وقيامه بزيارات قطرية؛

 بتعاون الدول التي استقبلت المقرر الخاص في بلدانها، وتلـك           يرحب أيضاً   -٣  
 وكذلك الدول التي    تهالدول التي وجهت إليه دعوات لزيار     التي قبلت طلباته للقيام بزيارات وا     

  استجابت لطلباته المتعلقة بالحصول على معلومات؛
، والعدالـة، والجـبر،      تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة       يقرر  -٤  

مجلس حقوق الإنـسان  حدّدها التي نفسها الشروط وبوضمانات عدم التكرار ثلاث سنوات  
  ؛١٨/٧في قراره 
 جميع الدول على التعاون مع المقرر الخاص ومساعدته لكي يتسنى لـه يحث  -٥  

 ـ طلبات الزيارة   الرد على   ولايته بفعالية، وذلك بطرق منها      مهام  أداء   سـريعاً،  اً و رداً إيجابي
هـام  الزيارات القطرية وسيلة من الوسائل الأساسية لوفاء المقرر الخـاص بم          أن   منها   إدراكاً

  ؛هايع المعلومات الضرورية التي يطلبولايته، وتزويده في الوقت المناسب، بجم
 إلى مجلس حقـوق     ة إلى المقرر الخاص أن يواصل تقديم تقارير سنوي        يطلب  -٦  

   العامة؛ الإنسان وإلى الجمعية
أن ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنـسان         إلى الأمين العام     يطلب  -٧  

يقدما إلى المقرر الخاص كل ما يلزمه من مساعدة بشرية وتقنية ومالية للاضطلاع بولايتـه               
  على نحو فعال؛

في هذه المسألة في إطار البند نفـسه مـن جـدول            النظر   أن يواصل    يقرر  -٨  
  .عمله لبرنامج وفقاًوالأعمال 

  ٣٩الجلسة 
  ٢٠١٤سبتمبر /أيلول ٢٥

  .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٧/٤  
   وحقوق الإنسانالحكم المحلي

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٢٥ المؤرخ   ١٦/٢١و،  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرَّخ   ٥/١ إلى قراراته    إذ يشير   

 ٦/١٠٢ره   وإلى مقـرَّ   ،٢٠١٣سـبتمبر   / أيلـول  ٢٦ المؤرخ   ٢٤/٢، و ٢٠١١مارس  /آذار
  ،٢٠٠٧ سبتمبر / أيلول٢٧ المؤرَّخ



A/69/53/Add.1 

GE.14-18637 24 

 في قـرار الجمعيـة      ا إلى ولاية مجلس حقوق الإنسان المنصوص عليه       وإذ يشير أيضاً    
  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرَّخ ٦٠/٢٥١العامة 

 ٢٠١٢أغـسطس   / آب ١٠ المؤرخ   ٩/١ بإجراء اللجنة الاستشارية     وإذ يحيط علماً    
ا مقترح بحث بشأن الحكم المحلي وحقوق الإنسان، التي         ، ومنه )٢٨(بشأن مقترحات البحوث  

والموافقة عليها، وفقاً لمهامهـا المبيّنـة في   للنظر فيها قدّمتها اللجنة إلى مجلس حقوق الإنسان       
  ،٥/١ من مرفق قرار المجلس ٧٨ إلى ٧٥الفقرات من 

لإنسان  بأن اللجنة الاستشارية قدمت إلى مجلس حقوق ا        علماً مع التقدير  يحيط  وإذ    
في دورته السابعة والعشرين تقريراً مرحلياً قائماً على البحث بشأن دور الحكـم المحلـي في                
تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك تعميم مراعاة حقوق الإنـسان في الإدارة المحليـة                

  ،)٢٩(والدوائر العامة
 المتاحة،   إلى اللجنة الاستشارية أن تواصل البحث، في حدود الموارد         يطلب  -١  

وأن تقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثلاثين تقريراً نهائياً بشأن دور الحكم المحلي في                
  تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛

 إلى اللجنة الاستشارية، عند إعدادها التقرير المذكور أعلاه، أن          يطلب أيضاً   -٢  
ية في مجال تعزيز وحمايـة حقـوق        تُضمّنه التحديات الرئيسية التي تواجهها الحكومات المحل      

الإنسان، وأن تقدم توصيات من أجل التصدي لتلك التحديات على أسـاس الممارسـات              
  الفضلى فيما يتعلق بتعميم مراعاة حقوق الإنسان في الإدارة المحلية والدوائر العامة؛

 إلى اللجنة الاستشارية أن تلتمس، عند اللزوم، المزيد من آراء        يطلب كذلك   -٣  
إسهامات الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، ومفوض الأمـم المتحـدة            و

ذات الصلة، فضلاً عن المؤسـسات الوطنيـة         السامي لحقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة    
لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، من أجل إنجاز التقرير القائم على البحث، المـشار       

  .إليه أعلاه

  ٣٩لسة الج
  ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٥

  .]اعتُمد بدون تصويت[

__________  
  .A/HRC/AC/9/6انظر الوثيقة  )٢٨(
 .A/HRC/27/59انظر الوثيقة  )٢٩(
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    ٢٧/٥  
  سلامة الصحفيين

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
   بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،إذ يسترشد  
عاهـدات حقـوق    بم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويذكِّر       وإذ يؤكد من جديد     
دولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية،        ذات الصلة، بما فيها العهد ال     الدولية  الإنسان  

اتفاقيات جنيـف   فضلاً عن   والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري،         
 ٨  ين الملحقـين بهـا المـؤرخين       الإضافي ، والبروتوكولين ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢ة  المؤرَّخ
  ، ١٩٧٧يونيه /حزيران

 ٢٠١٣ديـسمبر   / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٨/١٦٣إلى قرار الجمعية العامة     وإذ يشير     
) ٢٠٠٦(١٧٣٨مجلس الأمـن    وقرار  بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب،        

  ،حالات التراع المسلح بشأن حماية المدنيين في ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول٢٣المؤرخ 
 ٢٠١٢بر  سبتم/ أيلول ٢٧ المؤرخ   ٢١/١٢قرار مجلس حقوق الإنسان     إلى   أيضاًيشير  وإذ    

 المتعلق  ٢٠١٣سبتمبر  / أيلول ٢٦ المؤرخ   ٢٤/١١٦بشأن سلامة الصحفيين، ومقرر المجلس      
حلقة نقاش بشأن سلامة الصحفيين، وجميع القرارات الأخرى ذات الصلة الصادرة عن            عقد  ب

 تشرين ٢ المؤرخ ١٢/١٦لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، خصوصاً قرار المجلس 
 وجميع القرارات الأخرى المتعلِّقة بالحق في حرية الرأي والتعبير، وقرار           ٢٠٠٩أكتوبر  /الأول

 بشأن حماية الصحفيين في حالات الـتراع        ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٦ المؤرخ   ١٣/٢٤المجلس  
 بشأن تعزيز حقوق الإنسان     ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٢٦ المؤرخ   ٢٦/١٣المسلح، وقرار المجلس    

  ع بها،على الإنترنت وحمايتها والتمتُّ
  مكفول أن الحق في حرية الرأي والتعبير حق من حقوق الإنسان     وإذ يضع في اعتباره     

 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن العهـد الـدولي الخـاص       ١٩للجميع وفقاً للمادة    
بالحقوق المدنية والسياسية، وأنه يشكل أحد الأركان الأساسية للمجتمع الديمقراطي وأحـد            

  سية لتقدمه ونمائه، الشروط الأسا
التي أعدّها المكلفـون بولايـات في إطـار         جميع التقارير ذات الصلة     إلى  يشير  وإذ    

المقرر وبخاصة تقريرا   لمجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بسلامة الصحفيين،        الإجراءات الخاصة   
بحالات الإعدام  الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني             

إلى مجلس حقوق الإنـسان   اللذان قُدّما   بإجراءات موجزة أو تعسُّفاً،      خارج نطاق القضاء أو   
  ،جرى بشأنهما، والحوار التفاعلي الذي )٣٠(في دورته العشرين

__________  
)٣٠( A/HRC/20/17و A/HRC/20/22. 
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 بتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقـوق الإنـسان         وإذ يحيط علماً مع التقدير      
 مجال سلامة الصحفيين الذي قُدِّم إلى مجلس حقوق الإنـسان في            بشأن الممارسات الجيدة في   

  ،)٣١(دورته الرابعة والعشرين
 /حزيـران  ١١في   بحلقة النقاش التي عقدها مجلس حقـوق الإنـسان           وإذ يرحب   

مسألة سلامة الصحفيين، وإذ يحيط علماً مع التقدير بالتقرير الموجز الذي            بشأن   ٢٠١٤ يونيه
  ،)٣٢(لس في دورته السابعة والعشرينالمجقدمته إلى ية في هذا الشأن والسامأعدته المفوضية 

بالعمل الهام الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلـم           أيضاً   وإذ يرحب   
  والثقافة من أجل سلامة الصحفيين،

سلامة الصحفيين، الذي عُقِد في وارسـو       المعني ب المؤتمر الدولي   ب وإذ ينوّه مع التقدير     
  ما انبثق عنه من توصيات محددة، ، و٢٠١٣أبريل / نيسان٢٤ و٢٣يومي 

طر الترهيب والمضايقة والعنـف      لخ يعرضهمكثيراً ما   أن عمل الصحفيين    ب يسلموإذ    
  بشكل خاص،

بسلامة انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان فيما يتعلق        إزاء   وإذ يساوره بالغ القلق     
القسري والاحتجاز التعسُّفي والطـرد     عذيب والإخفاء   بأساليب منها القتل والت   الصحفيين،  

  والترهيب والمضايقة والتهديد وغير ذلك من أشكال العنف،
وأعمال عنف ضـد    اعتداءات  مؤخراً من   وقع   إزاء ما     الشديد وإذ يعرب عن قلقه     
 المسلحة، وإذ يذكِّر في      التراعات خصوصاً في حالات  وعاملين في وسائط الإعلام،     صحفيين  

مهنية خطـيرة   العاملين في وسائط الإعلام الذين يؤدون مهمات        الصدد بأن الصحفيين و   هذا  
 بصفتهم تلـك، أشخاصاً مدنيين ويجب حمايتهم أن يُعتبروا   يجبالمسلحةالتراعات في مناطق   

   وضعهم كأشخاص مدنيين،يؤثر سلباً فيألا يقوموا بأي عمل على 
لصحفيات في ممارسة عملهن، وإذ يؤكد في       التي تواجهها ا  المحددة  المخاطر  وإذ يدرك     

بـشأن   لدى النظر في اتخاذ تـدابير        ةنسانييراعي الاعتبارات الج  هذا السياق أهمية اتباع نهج      
  سلامة الصحفيين،

 أهدافاً لمراقبـة  لأن يصبحوا   بشكل خاص   ين معرّضون    أن الصحفي  وإذ يدرك أيضاً    
 لحقهـم في    اً انتـهاك  بما يـشكل   ،سفيةقانونية أو تع    غير عتراض اتصالاتهم بصورة  لاأو  /و

  الخصوصية وفي حرية التعبير،
الـتي  وأعمال العنف    أن الإفلات من العقاب على الاعتداءات        وإذ يضع في اعتباره     

تستهدف الصحفيين يشكل أحد التحدِّيات الرئيسية أمام تعزيز حماية الصحفيين، ويـشدد            
__________  

)٣١( A/HRC/24/23. 
)٣٢( A/HRC/27/35. 
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عنصر أساسي في منع حدوث     هو   الصحفيين   على أن ضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة بحق       
   في المستقبل،اعتداءات عليهم

والعاملين وأعمال العنف ضد الصحفيين     لاعتداءات   جميع ا  يدين إدانة قاطعة    -١  
القسري والاختفاء  التعذيب، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء،       في وسائط الإعلام، مثل     

  حالات التراع وغير حالات التراع؛والاحتجاز التعسفي والترهيب والمضايقة في 
وأعمال العنـف   الاعتداءات  من العقاب على    السائد   الإفلات   يدين بشدة   -٢  

يبقـى   ويعرب عن بالغ قلقه لأن الغالبية العظمى من هذه الجـرائم             ،المرتكبة ضد الصحفيين  
  دون عقاب، الأمر الذي يسهم بدوره في تكرار هذه الجرائم؛مرتكبوها 
على تهيئة بيئة آمنة ومواتية للصحفيين لكي يقوموا        عمل  ل على ال   الدو يحثّ  -٣  

وأعمال العنف ضـد    عتداءات  بعملهم باستقلالية ودون تدخل لا موجب له، وعلى منع الا         
المساءلة عن طريق إجراء تحقيقات محايـدة       والعاملين في وسائط الإعلام، وضمان      الصحفيين  

ما يُدعى وقوعه في نطاق ولايتها القـضائية مـن          وفعَّالة في جميع    وشاملة ومستقلة   وسريعة  
بمـن فـيهم     ،، ومحاكمة الجنـاة   العاملين في وسائط الإعلام   أعمال عنف ضد الصحفيين و    

 يتآمرون أو يـساعدون علـى ارتكابهـا    وأهذه الجرائم  يأمرون بارتكاب    الأشخاص الذين 
 وأسرهم إلى سـبل     ، وضمان وصول الضحايا   ويحرّضون على ارتكابها أو يقدمون الغطاء لها      

  انتصاف مناسبة؛
 ـمختلف البلـدان    التي تتبعها    بالممارسات الجيدة    يحيط علماً   -٤   حمايـة  دف  به

عن حقوق غير ذلك من الممارسات، بما فيها تلك التي تهدف إلى حماية المدافعين         والصحفيين،  
  حماية الصحفيين؛تفيد في  أن يمكن، عند انطباقها،الإنسان والتي 

استراتيجيات لمكافحة الإفلات من العقـاب       أن تضع وتنفذ     لالدوبهيب  ي  -٥  
 بوسائل منها الاسـتناد، حـسب       وأعمال العنف المرتكبة ضد الصحفيين،    عتداءات  على الا 

 ـيدة  الجمارسات  المإلى  مقتضى الحال،     ١١التي حـددتها حلقـة النقـاش المعقـودة في           ك
امية لحقـوق   ة الأمم المتحدة الـس    المجمعة في تقرير مفوضي   تلك   أو/ و ٢٠١٤يونيه  /حزيران

  :  ومن ذلك ما يلي الجيدة المتعلِّقة بسلامة الصحفيين،الإنسان بشأن الممارسات
  إنشاء وحدات تحقيق خاصة أو لجان تحقيق مستقلة؛   )أ(  
  تعيين مدعٍ عام متخصص؛   )ب(  
  اعتماد بروتوكولات وأساليب تحقيق وادعاء محددة؛   )ج(  
  لعامين وموظفي القضاء في مجال سلامة الصحفيين؛ تدريب المدعين ا  )د(  
معلومـات  جمـع  علومات، كقواعد البيانات، لإتاحة الممع لجآليات  إنشاء    )ه(  

  التي يتعرض لها الصحفيون؛ الاعتداءات بشأن التهديدات ومتحقق منها 
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الـصحفيين، كلمـا    لتمكين   ةسريعال الاستجابةبكر و للإنذار الم إنشاء آلية     )و(  
  الوصول المباشر إلى السلطات وإلى تدابير الحماية؛من ا للتهديد، تعرضو

على أهمية الدور الذي يمكن أن تؤدِّيه منظمات وسائط الإعـلام في            يشدد    -٦  
توفير قدر كاف من السلامة، والتوعية بالمخاطر، والتدريب على الأمن الرقمـي والحمايـة              

  اية، عند الاقتضاء؛معدات الحمفضلاً عن الذاتية وإرشاد الموظفين، 
 / تشرين الثاني  ٢يوم   ،٦٨/١٦٣في قرارها   ،   بإعلان الجمعية العامة   يرحب  -٧  
  ؛ لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفييناً دولياًيومنوفمبر 

وتنسيق أفـضل علـى الـصعيد       وجود تعاون    على ضرورة ضمان     يشدد  -٨  
قنية وبناء القدرات، فيما يتعلق بضمان سلامة الـصحفيين،         الدولي، بطرق منها المساعدة الت    

في ذلك التعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية، ويـدعو وكـالات الأمـم المتحـدة                بما
، والدول الأعضاء وجميع الجهات      الأخرى المنظمات الدولية والإقليمية  ووصناديقها وبرامجها،   

 التعاون في على زيادةقتضاء وفي نطاق ولاياتها، ، حسب الاتعملن لأصاحبة المصلحة، المعنية 
مجال تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقـاب،              

 الأمم المتحدة ذات الصلة، خصوصاً    كيانات  الدول إلى التعاون مع      ، أيضاً لهذه الغاية يدعو،  و
 عن الآليات الدولية والإقليميـة لحقـوق        فضلاًمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،       

عتـداءات   المعلومات، على أساس طوعي، بشأن حالة التحقيقات في الا          تبادل الإنسان، وإلى 
  ضد الصحفيين؛المرتكبة وأعمال العنف 

أهمية معالجة مسألة سلامة الصحفيين من خلال عملية الاستعراض         ب يعترف  -٩  
  الدوري الشامل؛

 وهيئات حقوق الإنسان الوطنية ودون الإقليمية والإقليميـة         آلياتيشجع    -١٠  
والدولية، بما في ذلك الإجراءات الخاصة ذات الصلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وهيئـات      

معالجـة  لى أن تواصل، في إطار ولاياتها،       عالمعاهدات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،      
  إطار عملها؛ الجوانب المتعلقة بسلامة الصحفيين في 

 لبرنامج عمله، وفي    سلامة الصحفيين وفقاً  في مسألة   النظر   أن يواصل    يقرر  -١١  
  .موعد لا يتجاوز دورته الثالثة والثلاثين

  ٣٩الجلسة 
  ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٥

  .]اعتُمد بدون تصويت[



A/69/53/Add.1 

29 GE.14-18637 

    ٢٧/٦  
  مبالحق في التعليتمتع جميع الفتيات على قدم المساواة حلقة نقاش بشأن تحقيق 

  مجلس حقوق الإنسان، إن   
  بميثاق الأمم المتحدة،  يسترشدإذ   
 إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخـاص بـالحقوق            شيريوإذ    

  وغير ،المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية        
  الصلة،الدولية ذات حقوق الإنسان  من صكوك ذلك

تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز      ا إلى اتفاقية حقوق الطفل و     أيضاًشير  يوإذ    
  ضد المرأة،
 مجلـس حقـوق      ذات الصلة الصادرة عـن     قراراتال إلى جميع    وإذ يشير كذلك    
 ٢٦المـؤرخ    ٢٦/١٧قرار  الالحق في التعليم، وآخرها     المتعلقة ب سيما قراراته     لا،  الإنسان
  ،٢٠١٤ يونيه/حزيران

عـن  الدول الأعضاء   أعربت فيه   لألفية الذي   لإعلان الأمم المتحدة     إلى   يشيروإذ    
منهم الأطفال في كل مكان، الذكور أن يتمكن ، ٢٠١٥بحلول عام عزمها على أن تكفل،   

يتمكن الفتيان والفتيات مـن الالتحـاق       وأن  ،  التعليم الابتدائي مرحلة  إتمام  من  الإناث،  و
لجدول أعمال التعليم للجميـع والأهـداف        على قدم المساواة، وفقاً      بجميع مراحل التعليم  

  الإنمائية للألفية المتعلقة بالتعليم، 
جميع الأجهزة والهيئات والآليـات      تضطلع به  العمل الذي    وإذ يلاحظ مع التقدير     

لا سيما منظمة الأمم المتحـدة  ، كل في نطاق ولايته، منظومة الأمم المتحدةذات الصلة في  
المنظمات التي تبذلها   هود  الجطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وكذلك         لل

  الحق في التعليم، بوالمجتمع المدني لتعزيز تمتع الفتيات 
 منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة      إزاء ما ذكرته     وإذ يساوره بالغ القلق     
، ٢٠١٥بحلول عام  لن يتحقق على نطاق العالم للجميعالتعليم توفير  من أهداف    اًأيمن أن   

  التي تحققت خلال العقد الأخير، التقدم من أوجه على الرغم 
في السنوات الأخيرة، لا تزال     المحرز   رغم التقدم    ،نهلأ أيضاً بالغ القلق    وإذ يساوره   

  ، ال حياتهنطوفي نظم التعليم والاستبعاد  من الحرمان الشديد ينمن الفتيات يعانالكثير 
 بما في ذلك الهجمات الإرهابيـة، علـى المؤسـسات           ، الهجمات يدين بشدة وإذ    
هـذه  الذي يمكن أن تحدثـه      التأثير السلبي   إذ يدرك   ، و طلابها وموظفيها ، و ذاتهاالتعليمية  

  الفتيات، حق الهجمات على إعمال الحق في التعليم، لا سيما 
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هن بسبب التحاقهن بالمدارس اختطافت وعلى الفتياالهجمات  أيضاً يدين بشدةوإذ   
  ، أو رغبتهن في الالتحاق بها

كل طفل في التعليم دون تمييز من أي نوع،         ل الحق المتساوي    ؤكد من جديد  يوإذ    
  ما تواجهه الفتيات،  اًكثيرإذ يلاحظ التمييز الذي و

تمتـع  تحقيق  بشأن  في دورته التاسعة والعشرين،     عقد حلقة نقاش،     يقرر  - ١  
الدروس المستفادة وأفـضل    تقاسم  ، بغية   المساواة بالحق في التعليم   الفتيات على قدم      جميع

  الممارسات في هذا الصدد؛ 
أن ينظم حلقـة     إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان         يطلب  - ٢  

النقاش وأن يتواصل مع الدول، ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة،            
ءات الخاصة المعنية، والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات المعنية بالأطفال والشباب، والإجرا

والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والجهات الأخرى صاحبة المصلحة، بهدف ضـمان           
  مشاركتها ومساهمتها في حلقة النقاش؛

لنقـاش  اً موجزاً عن حلقة ا    تقريرأن يُعد    إلى المفوض السامي     أيضاًيطلب    - ٣  
  .مجلس حقوق الإنسان في دورته الثلاثينيقدمه إلى   وأن

  ٣٩الجلسة 
  ٢٠١٤سبتمبر /أيلول ٢٥

  ].دون تصويتب اعتُمد[

    ٢٧/٧  
  حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
ة ذات الصلة، ومـن      جميع قرارات مجلس حقوق الإنسان السابق      إذ يؤكد من جديد     

/  تـشرين الأول   ١ المؤرخ   ١٢/٨، و ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ المؤرخ   ٧/٢٢جملتها القرارات   
/  آذار ٢٤ المـؤرخ    ١٦/٢، و ٢٠١٠سـبتمبر   / أيلول ٣٠ المؤرخ   ١٥/٩، و ٢٠٠٩أكتوبر  
/  أيلـول  ٢٧ المـؤرخ    ٢١/٢، و ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٨ المؤرخ   ١٨/١، و ٢٠١١مارس  
  ،٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧خ  المؤر٢٤/١٨، و٢٠١٢سبتمبر 

، الـذي   ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٨ المؤرخ   ٦٤/٢٩٢ إلى قرار الجمعية العامة      وإذ يشير   
سلمت فيه الجمعية بالحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة والنقية وخدمات الـصرف              

ملاً، الصحي باعتباره حقاً إنسانياً ضرورياً للتمتع بالحياة وبجميع حقوق الإنسان تمتعـاً كـا             
، الذي أكدت فيـه     ٢٠١٣ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٨/١٥٧وكذلك إلى القرار    
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الجمعية العامة من جديد، بتوافق الآراء، حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونـة               
  وخدمات الصرف الصحي،

لحقوق إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص با        وإذ يشير أيضاً      
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية 
الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز             

  ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
 إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين يؤكدان من جديد أن جميـع             يشير كذلك وإذ    

  حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، بما في ذلك الحق في التنمية،
 المتعلق بمسألة إعمـال     ٢٠١٤مارس  / آذار ٢٧ المؤرخ   ٢٥/١١ إلى قراره    وإذ يشير   

والثقافية في جميع البلدان، الذي أكد فيه أهمية إتاحة سـبيل           الحقوق الاقتصادية والاجتماعية    
  انتصاف فعال من انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

في قـرار الجمعيـة     الوارد   الالتزام بحقوق الإنسان على النحو       وإذ يؤكد من جديد     
، "لمتحدة بشأن الألفيـة   مم ا إعلان الأ "بعنوان   ٢٠٠٠سبتمبر  / أيلول ٨ المؤرخ   ٥٥/٢ العامة
 المعنـون   ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ١٦ المؤرخ   ٦٠/١ي المتابعة اللذين اعتمدتهما الجمعية      وقرار

 المعنـون  ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٢٢ المؤرخ ٦٥/١، و"٢٠٠٥نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام      "
 ٦٦/٢٨٨ارين  ، وكذلك في القر   "متحدون لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية    : الوفاء بالوعد "

 ٩ المـؤرخ    ٦٨/٦، و "المستقبل الذي نصبو إليـه    " المعنون   ٢٠١٢سبتمبر  / أيلول ١١المؤرخ  
الوثيقة الختامية للمناسبة الخاصة التي أقيمت في سـياق  " المعنون ٢٠١٣أكتوبر /تشرين الأول 

  ،"متابعة الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية
لتزامات التي تعهد بها المجتمع الدولي بشأن تحقيق الأهـداف           الا وإذ يضع في اعتباره     

الذي الإنمائية للألفية كاملةً، وإذ يشدد في هذا السياق على عزم رؤساء الدول والحكومات،              
 ٢٠١٥ في إعلان الأمم المتحدة للألفية، على أن يخفضوا إلى النصف بحلول عـام            أُعرب عنه   

ول على مياه الشرب المأمونة أو تحمل كلفتـها، وأن          نسبة السكان الذين لا يستطيعون الحص     
يخفضوا إلى النصف نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول على خدمات الصرف الصحي             
الأساسية، على النحو المتفق عليه في خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المـستدامة               

 للاجتماع العام الرفيع المـستوى للجمعيـة   والوثيقة الختامية ") خطة جوهانسبرغ التنفيذية  ("
متّحدون لتحقيـق الأهـداف     : الوفاء بالوعد "العامة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية المعنونة       

  ،"الإنمائية للألفية
بالالتزامات والمبادرات ذات الصلة الرامية إلى تعزيز حق الإنسان في          وإذ يحيط علماً      

 وخدمات الصرف الصحي، بما فيها إعلان أبوجا الـذي          الحصول على مياه الشرب المأمونة    
؛ ووثيقـة   ٢٠٠٦اعتمده مؤتمر القمة الأول المشترك بين أفريقيا وأمريكا الجنوبية في عـام             

الشيخ الختامية التي اعتمدها مؤتمر القمة الخامس عشر لرؤساء دول وحكومات حركة             شرم
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 اعتمده المؤتمر الثالث لأمريكا اللاتينية      ؛ وإعلان بنما الذي   ٢٠٠٩بلدان عدم الانحياز في عام      
؛ وإعلان كاتمنـدو    ٢٠١٣ومنطقة البحر الكاريبي المتعلق بخدمات الصرف الصحي في عام          

؛ والالتزامات  ٢٠١٣الذي اعتمده مؤتمر جنوب آسيا الخامس المتعلق بالمرافق الصحية في عام            
وخدمات الصرف الصحي، وهي    المتصلة بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة          

الالتزامات المتعهد بها في الاجتماع الرفيع المستوى المتعلق بتوفير خدمات الصرف الـصحي             
  ،٢٠١٤والمياه للجميع، في عام 

 بالعمل الذي أنجزته منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم         وإذ يحيط علماً مع التقدير      
 بشأن البرنامج المشترك لرصد إمدادات المياه       ٢٠١٤المتحدة للطفولة في تقريرهما المحدث لعام       

  وخدمات الصرف الصحي، 
 بما ذُكر في تقرير منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولـة             وإذ يرحب   

 بخفض عـدد    الهدف الإنمائي للألفية المتصل    من أن غاية     ٢٠١٢بشأن البرنامج المشترك لعام     
 في المائة قد تحققت قبل      ٥٠ول إلى مصدر مياه محسن بنسبة       الأشخاص الذين لا يمكنهم الوص    

ببالغ القلق إزاء مـا ورد في       رغم ذلك   يشعر  وإذ   النهائي بخمس سنوات،     ٢٠١٥موعد عام   
 للتقرير المتعلق ببرنامج الرصد المشترك من أن الكثير من سكان العالم لا             ٢٠١٤ تحديث عام 

 مليون شخص، نصفهم تقريباً     ٧٤٨ إذ لا يزال     يحصلون حتى الآن على مياه الشرب المأمونة،      
 مليـار   ١,٨في أفريقيا جنوب الصحراء، يفتقرون إلى مصادر مياه الشرب المحسنة، ونحـو             

  شخص على الأقل يستخدمون مصدراً غير مأمون لمياه الشرب المحسنة أو غير المحسنة،
تعلـق ببرنـامج     للتقرير الم  ٢٠١٤إزاء ما ورد في تحديث عام       بالغ  وإذ يساوره قلق      

 مليار شخص لا يزالون يفتقرون إلى مرافق الـصرف          ٢,٥الرصد المشترك من أن أكثر من       
الصحي المحسنة، منهم مليار شخص لا يزالون يمارسون التغوط في العراء، وأن العالم لا يزال               

 السابع للألفية الذي يـدعو إلى     للهدف الإنمائي   بعيداً عن مسار تحقيق عنصر الصرف الصحي        
تخفيض نسبة الأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على خدمات صرف صـحي محـسن              
بصورة مستدامة بنسبة النصف؛ وإذ يرحب لذلك بتركيز الدول علـى موضـوع الـصرف               

، الذي التزمـت    ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٢٢ المؤرخ   ٦٥/١الصحي، مثلاً في قرار الجمعية العامة       
 الصرف الـصحي بتوسـيع      هود الرامية إلى سد فجوة    فيه الدول بجملة أمور منها مضاعفة الج      

نوفمبر يومـاً   / تشرين الثاني  ١٩نطاق الإجراءات المتخذة على مستوى القاعدة، وإعلان يوم         
عالمياً لدورات المياه في سياق توفير مرافق الصرف الصحي للجميع، عملاً بقـرار الجمعيـة               

  ، ٢٠١٣يوليه / تموز٢٤ المؤرخ ٦٧/٢٩١العامة 
 لأن الأرقام الرسمية لا تبيّن بصورة كاملة أبعـاد مأمونيـة ميـاه      اوره القلق وإذ يس   

الشرب، والقدرة على تحمّل تكاليف الخدمات، والإدارة المأمونة للفضلات البشرية وميـاه            
الصرف، ولذلك فإنها تُقدّر تقديراً ناقصاً عدد الأشخاص الذين لا تتاح لهم سبل الحـصول               

ة والميسورة التكلفة وخدمات الصرف الصحي الذي يـدار بأمـان           على مياه الشرب المأمون   
والميسور التكلفة، وإذ يسلط الضوء في هذا السياق على الحاجة إلى رصـد مأمونيـة ميـاه             



A/69/53/Add.1 

33 GE.14-18637 

الشرب وخدمات الصرف الصحي رصداً مناسباً من أجل الحصول على بيانات تبيّن تلـك              
 على مياه الشرب المأمونـة وضـمان        الحصولعنصراً حاسم الأهمية لتأمين     الأبعاد بوصفها   

  الإدارة المأمونة للصرف الصحي، 
 أن عدم التمييز والمساواة هما من المبادئ الأساسـية لحقـوق            وإذ يؤكد من جديد     

إزاء استمرار التفاوتات في إعمال الحق في الحصول علـى ميـاه      يساوره القلق   الإنسان، وإذ   
بين   فيما بين المناطق الحضرية والريفية وفيما      الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، مثلاً     

المناطق النظامية وغير النظامية في المدن، وإذ يصر على أنه لا يزال ينبغي فعل الكثير بـشأن                 
  مسائل المأمونية والمساواة وعدم التمييز،

 لأن عدم الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي المناسبة،          وإذ يساوره القلق    
، وشيوع الوصمة المرتبطة بالطمث، يؤثران تأثيراً       للمحيضالصحية  النظافة   إدارة   بما في ذلك  

  سلبياً على المساواة بين الجنسين وعلى حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والفتيات،
بأنه لدى إعمال حق الإنسان في الحصول على ميـاه الـشرب المأمونـة    وإذ يُسلّم     

نسان الأخرى لسكان العـالم الآخـذين في        وخدمات الصرف الصحي، وكذلك حقوق الإ     
التزايد السريع، ينبغي للدول أن تتبع على نحو متزايد نُهجاً متكاملة وأن تعزز إدارتها لمـوارد                

  المياه، بطرق منها تحسين معالجة مياه الصرف ومنع وخفض تلوث المياه السطحية والجوفية، 
، "الصرف الـصحي للجميـع  "ن   المعنو ٦٧/٢٩١ إلى قرار الجمعية العامة      وإذ يشير   

الذي شجعت فيه الجمعية العامة جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمـم المتحـدة              
والمنظمات الدولية والجهات المعنية الأخرى على تناول مسألة الصرف الـصحي في سـياق              

ير أوسع بكثير ومعالجة جميع جوانبها، بما في ذلك النهوض بأحوال النظافة الـصحية، وتـوف              
خدمات الصرف الصحي الأساسية وشبكات المجاري، ومعالجة مياه الصرف وإعادة استعمالها 

  في سياق الإدارة المتكاملة للمياه،
 الحاجة إلى مراعاة حق الإنسان في الحصول على مياه الـشرب المأمونـة              وإذ يؤكد   

، ٢٠١٥د عام   وخدمات الصرف الصحي المراعاة المناسبة في سياق وضع خطة التنمية لما بع           
  سيما في سياق تحديد أهداف وغايات ومؤشرات ملموسة،  لا

 من جديد تشجيعه للدول الأعضاء على تكثيف الشراكات العالمية مـن            وإذ يؤكد   
غايات الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالمياه وخدمات       ودعم  أجل التنمية كوسيلة لتحقيق     

  الصرف الصحي،
أهمية البرامج والسياسات الوطنية في ضـمان الإعمـال          وإذ يؤكد من جديد أيضاً      

  التدريجي لحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي،
 أهمية التعاون التقني الإقليمي والدولي، حسب الاقتـضاء، كوسـيلة لتعزيـز       وإذ يؤكد   

المأمونة وخدمات الصرف الصحي،    الإعمال التدريجي لحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب          
  دون أي مساس بالمسائل المتعلقة بقانون المياه الدولي، بما في ذلك قانون المجاري المائية الدولية، 



A/69/53/Add.1 

GE.14-18637 34 

 أن حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات           يؤكد من جديد  وإذ    
كاف ومأمون ومقبول   الصرف الصحي يكفل للجميع، دون تمييز، إمكانية الحصول على قدر           

مادياً وميسور التكلفة من المياه للاستعمال الشخصي والمترلي، فـضلاً عـن إمكانيـة              ومتاح  
الحصول المادي والميسور التكلفة، في كل مناحي الحياة، على خدمات الصرف الصحي المأمونة             

  الكرامة،والمقبولة اجتماعياً وثقافياً، التي تراعي الخصوصية وتصون المضمونة والصحية 
أن حق الإنسان في الحصول على مياه الـشرب المأمونـة           من حديد   يؤكد    -١  

وخدمات الصرف الصحي عنصر أساسي للتمتع الكامل بالحياة وبجميع حقـوق الإنـسان،         
ويُذكّر بأن هذا الحق مستمد من الحق في التمتع بمستوى معيشي لائق ويرتبط ارتباطاً وثيقـاً                

ستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وكذلك بالحق في الحياة وفي  بالحق في التمتع بأعلى م    
  الكرامة الإنسانية؛

إلى أن مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي يجب أن تتاح           يشير    -٢  
تدريجياً للأجيال الحالية والمقبلة دون تمييز، وأن توفير الخدمات اليـوم ينبغـي أن يـضمن                

عمال حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات          في المستقبل على إ    القدرة
  الصرف الصحي؛

لأن النسبة المئوية لسكان العالم الذين يفتقرون إلى مرافق         يعرب عن جزعه      -٣  
الصرف الصحي المحسنة، وفقاً لما ورد في تحديث التقرير المتعلق ببرنامج الرصـد المـشترك               

، ولأنه ٢٠١٢ و١٩٩٠ المائة فقط في الفترة بين عامي  في٧، قد انخفضت بنسبة ٢٠١٤ لعام
إذا استمرت الاتجاهات الحالية فإن أكثر من نصف مليار شخص لن يبلغوا الغايـة المتعلقـة                
بالصرف الصحي ضمن الأهداف الإنمائية للألفية، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى مواصـلة             

: مرافق صحية مستدامة  "ملة الدعوية المعنونة    دعم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق أهداف الح       
، بما في ذلك اتخاذ إجراءات للقضاء على ممارسـة          "٢٠١٥حملة السنوات الخمس حتى عام      

  ؛٢٠١٤مايو / أيار٢٨التغوط في العراء، على النحو الذي دعا إليه نائب الأمين العام في 
عني بأهداف التنميـة     باقتراح الفريق العامل المفتوح باب العضوية الم       يرحب  -٤  

المستدامة، في وثيقته الختامية، تحديد هدف يتعلق بالمياه وخدمات الصرف الصحي، وغايات            
بشأن حصول الجميع على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، مـع              
تسليط الضوء بشكل خاص على أبعاد المأمونية، والقدرة على تحمل التكاليف، والكفايـة،             

اواة، والمشاركة، والاستدامة، ويرحب أيضاً باقتراح الفريق العامل تحديد أهداف لإنهاء           والمس
ممارسة التغوط في العراء ولتحسين معالجة مياه الصرف وإيلاء اهتمام خـاص لاحتياجـات              
النساء والفتيات والفئات الضعيفة، ويدعو الدول إلى مراعاة حق الإنسان في الحصول علـى              

مونة وخدمات الصرف الصحي المراعاة المناسبة لدى وضع خطـة التنميـة            مياه الشرب المأ  
  ؛٢٠١٥بعد عام  لما

 بعمل المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه           يرحب أيضاً   -٥  
الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، ومشاوراتها الشاملة والـشفافة والجامِعـة مـع     
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لمهتمة بالأمر من جميع المناطق لغرض إعداد تقاريرهـا المواضـيعية           الجهات الفاعِلة المعنية وا   
  بالبعثات القطرية؛وقيامها 
بالتقرير السنوي للمقررة الخاصة، المقدم إلى الجمعية العامة،        يرحب كذلك     -٦  

بشأن إدارة مياه الصرف، ومكافحة تلوث المياه، وتحسين جودة المياه، من أجل إعمال حـق           
، وهو التقرير الذي أكدت فيه )٣٣(الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحيالإنسان في مياه 

المقررة الخاصة الحاجة إلى ضمان إدماج مسائل احترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها في             
للإدارة المستدامة لموارد المياه، بمـا في ذلـك إدارة          كلي  إدارة مياه الصرف وإلى وضع نهج       

  الصرف؛  مياه
لتقرير السنوي للمقررة الخاصة المقدم إلى مجلس حقوق الإنـسان          بايرحب    -٧  

، ويشجع  )٣٤(بشأن الانتهاكات الشائعة لحقوق الإنسان في المياه وخدمات الصرف الصحي         
الـدليل  على أن تستخدم، حسب الاقتضاء،      صاحبة المصلحة   الحكومات والجهات الأخرى    

من السياسة العامـة إلى     : صرف الصحي المتعلق بإعمال حقوق الإنسان في المياه وخدمات ال       
، بوصفه أداة للإعمال التدريجي لحق الإنسان في        )٣٥(الممارسة، المقدم في إضافة لذلك التقرير     

  الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛
أن الدول هي المسؤولة في المقام الأول عن ضمان الإعمال          من جديد   يؤكد    -٨  

 الإنسان وأن عليها أن تتخذ خطوات، على الصعيد الوطني ومن خـلال             التام لجميع حقوق  
المساعدة والتعاون الدوليين، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتقني، إلى أقصى حد تسمح به              
مواردها المتاحة، من أجل التوصل تدريجياً إلى الإعمال التام للحق في الحصول علـى ميـاه                

ف الصحي وذلك بجميع الوسائل المناسبة، بما فيهـا بـصفة           الشرب المأمونة وخدمات الصر   
  خاصة اعتماد تدابير تشريعية لتنفيذ التزاماتها المتصلة بحقوق الإنسان؛

 على الدور المهم للتعاون الدولي والمساعدة التقنية المقدمة من الدول،           يشدِّد  -٩  
الدوليين والإنمائيين، وكذلك   والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والشركاء        

الأهداف الإنمائيـة  من من الوكالات المانحة، لا سيما فيما يتصل بإنجاز الأهداف ذات الصلة          
للألفية في الوقت المناسب، ويحث الشركاء الإنمائيين على اعتماد نهج قـائم علـى حقـوق       

ط العمل الوطنية المتصلة    الإنسان عند تصميم البرامج الإنمائية وتنفيذها دعماً للمبادرات وخط        
  بالحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛

سبيل انتصاف فعال من انتهاكات حقـوق الإنـسان          أهمية وجود    يؤكد  -١٠  
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك حق الإنسان في الحصول على ميـاه الـشرب               

 كما يؤكد في هذا الصدد أهمية وجود سبل قضائية وشبه     المأمونة وخدمات الصرف الصحي،   
__________  

)٣٣( A/68/264. 
)٣٤( A/HRC/27/55. 
)٣٥( A/HRC/27/55/Add.3. 
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 وسبل ملائمة أخرى للانتصاف، بما في ذلك الإجراءات التي يتخذها الأفـراد، أو إذا               قضائية
اقتضى الأمر مجموعات من الأفراد، أو تُتخذ نيابةً عنهم، وكذلك أهمية الإجراءات المناسـبة              

  لتجنب التعدّي على هذه الحقوق؛
  :  بالدول إلى القيام بما يليبيهي  -١١  
أن تحقق تدريجياً الإعمال الكامل لحق الإنسان في الحـصول علـى ميـاه                )أ(  

  الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛
أن تحدد أنماط الفشل في احترام أو حماية أو إعمال حق الإنسان في الحصول      )ب(  

الأشـخاص دون تمييـز، وأن      على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي لجميع         
تتصدى للأسباب الهيكلية لأنماط الفشل هذه في سياق وضع الـسياسات العامـة وتحديـد               
الميزانيات في إطار أوسع نطاقاً، مع الاضطلاع بتخطيط شامل يهدف إلى تعميم الحـصول              
بصورة مستدامة على المياه وخدمات الصرف الصحي، بما يشمل الحالات التي يشارك فيهـا              

  قطاع الخاص والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية في توفير الخدمات؛ال
أن تكون سبل الانتصاف الفعالة من الإخـلال بالتزاماتهـا     تحرص على   أن    )ج(  

المتعلقة بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بما في              
ية وغيرها من السبل الملائمة، متاحـة للجميـع         ذلك سبل الانتصاف القضائية وشبه القضائ     

  تمييز؛ دون
القـرارات علـى   ومتخذي أن تشجع على حصول القضاة وأعضاء النيابة          )د(  

التثقيف والتدريب المناسبين في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك حق الإنسان في الحـصول               
نـهوض بالتـدريب    على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بوسائل منـها ال          

وغيرها الحقوق  المستمر أو دعمه وإدراج المناهج الدراسية المتعلقة بحقوق الإنسان في كليات            
  من مؤسسات التعليم العالي، بحسب الاقتضاء؛

أن تعزز قدرة مؤسسات حقوق الإنسان والهيئات الأخرى ذات الصلة على            )ه(  
ات الصرف الـصحي، وعلـى تلقـي        تحديد انتهاكات الحق في مياه الشرب المأمونة وخدم       

الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحق في مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وعلى            
المساعدة في الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة من انتهاكات الحق في مياه الشرب المأمونـة            

  وخدمات الصرف الصحي؛
 المقدمـة إلى هيئـات رصـد        أن تقدم معلومات شاملة في تقاريرها الدورية        )و(  

المعاهدات، ولأغراض عملية الاستعراض الدوري الشامل، وإلى الآليـات الإقليميـة والآليـات             
الأخرى ذات الصلة، حسب الاقتضاء، من أجل تحديد انتهاكات حق الإنسان في الحصول علـى     

  رين منها؛مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي ومنع هذه الانتهاكات وإنصاف المتضر
 بالجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك الشركات التجارية، عبر           يهيب  -١٢  

بمسؤوليتها في احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حق الإنسان في           أن تلتزم   الوطنية وغيرها،   
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الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بـسبل منـها التعـاون في               
ريها الدول بشأن ادعاءات انتهاك حق الإنسان في مياه الـشرب المأمونـة             التحقيقات التي تج  

انتهاكات حق الإنسان في    والعمل تدريجياً مع الدول في كشف       وخدمات الصرف الصحي،    
  الانتهاكات؛  مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي وإنصاف المتضررين من هذه

وسائل منها المشاركة مع أصـحاب       المقررة الخاصة على أن تيسر، ب      يشجع  -١٣  
المصلحة المعنيين، تقديم المساعدة التقنية في مجال إعمال حق الإنسان في الحصول على ميـاه               

التحديات والعقبـات الـتي تواجـه       وأن تحدد   الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي،      
لـصرف  الإعمال الكامل لحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونـة وخـدمات ا         

حماية هذا الحق، وأن تواصل تحديد الممارسات الجيـدة         وأن تحدد الثغرات في مجال      الصحي،  
إعمال حق الإنسان في الحصول على مياه       وأن ترصد كيفية    وعوامل التمكين في هذا الصدد،      

  الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي في مختلف أنحاء العالم؛ 
تقـدمها  الاستجابة للطلبات الـتي     لة   جميع الحكومات على مواص    يشجع  -١٤  

المقررة الخاصة للقيام بزيارات والحصول على معلومات، وعلى متابعة تنفيذ توصيات المكلفة            
 إتاحة المعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة في هذا الصدد؛على بالولاية متابعةً فعالةً، و

ي لحقوق الإنسان توفير     إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السام       يطلب  -١٥  
  للمقررة الخاصة لتمكينها من إنجاز ولايتها بفعالية؛كل ما يلزم من موارد ومساعدة 

 أن يواصل النظر في هذه المسألة في إطار البند نفـسه مـن جـدول                يقرر  -١٦  
  .الأعمال ووفقاً لبرنامج عمله

  ٣٩الجلسة 
  ٢٠١٤ سبتمبر/ أيلول٢٥

  .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٧/٨    
   الأعلىتعزيز حقوق الإنسان من خلال الرياضة والمثل الأولمبي

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
   المتحدة ومبادئه،الأمم مقاصد ميثاق إذ يعيد تأكيد  
 حقوق الإنـسان الدوليـة      وصكوكإلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان      وإذ يشير     

  الصلة،  ذات
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اهدات الدوليـة الرئيـسية لحقـوق       إلى الأحكام ذات الصلة للمع    وإذ يشير أيضاً      
 من اتفاقية حقوق الأشخاص ٣٠ من اتفاقية حقوق الطفل والمادة ٣١الإنسان، وبخاصة المادة 

  الإعاقة، ذوي
القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة بشأن مـسألة الرياضـة          إلى  كذلك  يشير  وإذ    

، ٢٠١٢نـوفمبر   /ين الثـاني   تشر ٢٨ المؤرخ   ٦٧/١٧والألعاب الأولمبية، ولا سيما القرار      
 بشأن بناء عالم سلمي أفضل من خلال    ٢٠١٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٦ المؤرخ   ٦٨/٩والقرار  

الرياضة، التي أقرت فيها الجمعية العامة بما تقدمه الرياضة من مساهمة قيّمة في تعزيز التعلـيم                
والـصحة علـى    والتنمية والسلام والتعاون والتضامن والإنصاف والإدمـاج الاجتمـاعي          

المحلي والإقليمي والدولي، ولاحظت أن الرياضة يمكن أن تُسهم، حسبما أُعلـن في              الصعيد
، في تهيئة جو من التسامح والتفاهم بـين         )٣٦(٢٠٠٥الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام       

  والأمم، الشعوب
 الرياضـة   قرارات مجلس حقوق الإنسان السابقة بشأن مسألة      وإذ يؤكد من جديد       

 ١٨/٢٣، و ٢٠١٠مـارس   / آذار ٢٦ المؤرخ   ١٣/٢٧وحقوق الإنسان، وبخاصة القرارات     
 ٢٦/١٨، و ٢٠١٣سـبتمبر   / أيلول ٢٦ المؤرخ   ٢٤/١، و ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٣٠المؤرخ  
  ،٢٠١٤يونيه / حزيران٢٦المؤرخ 

أن الميثاق الأولمبي ينص، ضمن ما يحتويه من مبادئ أساسـية للـروح             وإذ يلاحظ     
بية، على وجوب أن تُتاح لكل فرد إمكانية ممارسة الرياضة، دون تمييز من أي نوع وفي                الأولم

  إطار الروح الأولمبية التي تقتضي التفاهم بروح الصداقة والتضامن والمنافسة الشريفة، 
بإمكانات الرياضة كلغة عالمية تسهم في تثقيف الناس بقـيم الاحتـرام            وإذ يسلم     

ساواة والتسامح والإنصاف باعتباره وسيلة لمكافحة جميع أشكال التمييز     والكرامة والتنوع والم  
  ولتعزيز الإدماج الاجتماعي للجميع،

بإمكانية استخدام الرياضة والأحداث الرياضية الكـبرى في تعزيـز          وإذ يسلم أيضاً      
  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتعزيز فهمه وتطبيقه؛بالوعي 

ة المُلحة لإشراك النساء والفتيات في ممارسـة الرياضـة           بالضرور وإذ يسلم كذلك    
لأغراض التنمية والسلام، وإذ يرحب، في هذا الصدد، بالأنشطة التي ترمي إلى تعزيز هـذه               

  المبادرات وتشجيعها على المستوى العالمي،
بما للرياضة والأحداث الرياضية الكبرى من قدرة على تثقيف شـباب           وإذ يعترف     

 إدماجهم عن طريق الرياضة التي تُمارَس دون تمييز من أي نوع وفي إطار الروح               العالم وتعزيز 
  الأولمبية التي تقتضي التفاهم والتسامح والمنافسة الشريفة والتضامن بين البشر، 

__________  
 .٦٠/١قرار الجمعية العامة  )٣٦(
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   المبادئ الأساسية للروح الأولمبية المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي،وإذ يلاحظ  
للألعـاب   للجنة الأولمبية الدولية، واللجنـة الدوليـة     بالجهود المشتركة يعترف  وإذ    

للمعوقين، ومكتب المستشار الخاص للأمين العام المعني بتسخير الرياضـة لأغـراض          ولمبية  الأ
التنمية والسلام، ومنظومة الأمم المتحدة في ميادين مثل التنمية البشرية، والتخفيف من وطأة             

بالصحة، والوقاية من فيروس نقص المناعـة البـشرية         الفقر، والمساعدة الإنسانية، والنهوض     
، وتعليم الأطفال والشباب، والمساواة بين الجنسين،       )الإيدز(ومتلازمة نقص المناعة المكتسب     
  وبناء السلام، والتنمية المستدامة،

بأهمية الألعاب الأولمبية للشباب في إلهام الـشباب مـن خـلال            أيضاً  يعترف  وإذ    
وإذ يلاحظ في هذا الصدد النجاح الذي تحقّق        الثقافية والتعليمية المتكاملة،    التجارب الرياضية   

النمـسا، في   بفي الدورة الأولى للألعاب الأولمبية الشتوية للشباب التي جرت في إنـسبروك،             
، والدورة الثانية للألعاب الأولمبية الـصيفية       ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٢٢ إلى   ١٣الفترة من   

، ٢٠١٤أغـسطس   / آب ٢٨ إلى   ١٦الصين، في الفترة من     برت في نانجينغ،    للشباب، التي ج  
وإذ يرحب بالدورة الثانية للألعاب الأولمبية الشتوية للشباب، المقرر إجراؤها في ليليهـامر،             

  ،٢٠١٦فبراير / شباط٢١ إلى ١٢النرويج، في الفترة من ب
ا، داخل الـسياق  ضرورة مكافحة التمييز والتعصب أينما وُجديؤكد من جديد  وإذ    

  الرياضي وخارجه،
بأن الرياضة والألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية للمعوقين وغير ذلك من          يسلم  وإذ    

الأحداث الرياضية الدولية الكبرى، مثل مباريات كأس العالم التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة             
رام العالمي لها، بما يـسهم في       القدم، يمكن أن تُستخدم للنهوض بحقوق الإنسان وتعزيز الاحت        

  إعمالها إعمالاً تاماً،
تُعرف بما يمكن أن تقدمه دعوة اللجنة الأولمبية الدولية إلى هدنة أولمبية،            يعترف  وإذ    

، من مساهمة قيمة في النهوض بمقاصد ميثـاق الأمـم           )ekecheiria(أيضاً باسم إيكيتشيريا    
  المتحدة ومبادئه،

الهام جداً لوسائط الإعلام في تعزيز وتعميم الرياضـة وفي          بالدور  أيضاً  يعترف  وإذ    
سلوب العيش الصحي،   لأأساسياً  إذكاء الوعي العام بمحاسن ممارسة الرياضة بوصفها عنصراً         

  يُسهم في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية،
 الشتوية للمعوقين التي    نجاح الألعاب الأولمبية الشتوية والألعاب الأولمبية     وإذ يلاحظ     

 ومباريات كأس العالم التي نظّمها الاتحاد الدولي لكرة القـدم        ٢٠١٤جرت في سوتشي عام     
  ،٢٠١٤في البرازيل عام 

باستضافة مدن ريو دي جانيرو وبيونغ تشانغ وطوكيو للألعاب الأولمبية          وإذ يرحب     
على التوالي، وإذ يُـشدد      ٢٠٢٠ و ٢٠١٨ و ٢٠١٦والألعاب الأولمبية للمعوقين في الأعوام      
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تنظيم هذه الأحداث الهامة لتعزيز حقوق الإنسان، خصوصاً مـن          الاستفادة من   على فرصة   
  خلال الرياضة والمثل الأولمبي الأعلى،

ا للرياضة والأحداث الرياضية الكبرى من قدرة على المساهمة في تحقيـق  بميسلم وإذ    
  م والتنمية المستدامة،الأهداف الإنمائية للألفية وفي تعزيز السلا

  أبريل يوماً دولياً للرياضة من أجل التنمية والسلام،/ بجعل السادس من نيسانوإذ يرحب  
ضرورة استخدام الرياضة والألعاب الأولمبية استخداماً نشطاً في تحقيق تمتع   وإذ يدرك     

وق الإنسان،  الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة مع الآخرين بجميع حق           
، وإذ ينوّه بالجهود التي تبذلها البلدان المضيفة لتهيئة بيئـة           الأصيلةفضلاً عن احترام كرامتهم     

لأشخاص ذوي الإعاقة، وإذ يؤكد ضرورة مواصلة الاستفادة من الجهود          لخالية من العوائق    
ريات كأس   التي جرت في سوتشي وفي مبا      ٢٠١٤المبذولة في الألعاب الأولمبية الشتوية لعام       

  ،٢٠١٤العالم لكرة القدم التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم في البرازيل عام 
في قيمة المبادئ ذات الصلة المنصوص عليها       ضرورة التفكير بشكل أشمل     بيسلم  وإذ    

في الميثاق الأولمبي وقيمة المثل الرياضي الحسن في تحقيق احترام جميع حقوق الإنسان وإعمالها              
  صعيد العالمي،على ال

 بالتقرير المرحلي للجنة الاستشارية بشأن الدراسـة        يحيط علماً مع التقدير     -١  
حقـوق الإنـسان    في تعزيز   المطلوبة عن إمكانيات استخدام الرياضة والمثل الأولمبي الأعلى         

  ؛)٣٧(للجميع
ب للألعاالدول أن تتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الدولية          يهيب ب   -٢  
للمعوقين في جهودها الرامية إلى استخدام الرياضة أداةً لتعزيز حقوق الإنسان والتنمية   الأولمبية  

  والسلام والحوار والمصالحة أثناء الألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية للمعوقين وبعدهما؛
  الدول على النهوض بالرياضة كأداة لمكافحة جميع أشكال التمييز؛يشجع   -٣  
بالتعاون بين الدول الأعضاء، والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة        حب  ير  -٤  

وصناديقها وبرامجها، واللجنة الأولمبية الدولية، واللجنة الدولية للألعاب الأولمبية للمعـوقين،           
للعمل على الإسهام، على نحو مجدٍ ومستدام من خلال الرياضة، في التوعية بالأهداف الإنمائية              

قها، ويشجع الحركة الأولمبية وحركة الألعاب الأولمبية للمعوقين علـى العمـل       للألفية وتحقي 
بشكل وثيق مع المنظمات الرياضية الوطنية والدولية من أجل الاستفادة من الرياضة للإسهام             

  في تحقيق تلك الأهداف؛

__________  
)٣٧( A/HRC/27/58. 
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استخدام بإمكانيات   إلى اللجنة الاستشارية أن تنجز الدراسة المتعلقة         يطلب  -٥  
احترامها على الصعيد وتدعيم  حقوق الإنسان للجميع    في تعزيز   ضة والمثل الأولمبي الأعلى     الريا

  العالمي وأن تقدمها في تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان قبل دورته الثلاثين؛
  . مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عملهيُقرر  -٦  

  ٣٩الجلسة 
  ٢٠١٤سبتمبر /أيلول ٢٥

  .]ويتاعتُمد بدون تص[

    ٢٧/٩  
  ولاية الخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  إلى جميع القرارات السابقة الصادرة عن الجمعية العامة، ولجنـة حقـوق            إذ يشير   

 ٢١ ؤرخ الم ٦٥/٢٢٣الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان بشأن هذه المسألة، وبخاصة قرار الجمعية           
، ٢٠٠٨يونيـه   /  حزيـران  ١٨لمؤرخ   ا ٨/٥ وقرارات المجلس    ٢٠١٠ديسمبر  /ن الأول كانو
 ـ٢١/٩، و٢٠١١سبتمبر / أيلول ٢٩ؤرخ   الم ١٨/٦و ، ٢٠١٢سـبتمبر  / أيلـول ٢٧ؤرخ  الم
  ،٢٠١٤مارس / آذار٢٧ؤرخ  الم٢٥/١٥و

 المتعلق بمدونـة    ٥/٢ المتعلق ببناء مؤسسات المجلس و     ٥/١ إلى قراريه    وإذ يشير أيضاً    
 ١٨المـؤرخين  للمجلـس  في إطار الإجراءات الخاصـة      لأصحاب الولايات    السلوك   قواعد
أن يؤدي المكلف بالولاية مهامه وفقـاً لهـذين         ضرورة  ، وإذ يشدد على     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران

  القرارين ومرفقاتهما،
 حق الجميع في نظام اجتماعي ودولي يمكن أن يتحقـق فيـه             وإذ يؤكد من جديد     

  وق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الإعمال التام للحق
 ما أعرب عنه في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة من تصميم           وإذ يؤكد من جديد أيضاً      

على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، وتهيئة الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة               
لمعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، بُغيـةَ تعزيـز          واحترام الالتزامات الناشئة عن ا    

الرقي الاجتماعي، ورفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح، وممارسة التسامح وحـسن              
  الجوار، واستخدام الآلية الدولية في تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي للشعوب جميعها،

قوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية،      بأن الديمقراطية واحترام جميع ح     وإذ يسلم   
وشفافية الحكم والإدارة وخضوعهما للمساءلة في جميع قطاعات المجتمع، ومشاركة المجتمـع            
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مستدامة يكون  اجتماعية  المدني مشاركة فعلية جزء أساسي من الدعائم اللازمة لتحقيق تنمية           
  محورها الإنسان، 

لم بتطلعاتها إلى العدالة وتكافؤ الفـرص للجميـع        إلى شعوب العالم، وإذ يس     وقد أصغى   
والتمتع بما لها من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية والعيش في سلام وحرية والمشاركة                 

  ة والثقافية والمدنية والسياسية،على قدم المساواة بدون تمييز في الحياة الاقتصادية والاجتماعي
ما في وسعه من تدابير لكفالة إقامـة نظـام دولي            منه على أن يتخذ كل       وتصميماً  

  ديمقراطي ومنصف،
   أن لكل شخص الحق في نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛من جديد يؤكد  -١  
 نظام دولي ديمقراطي ومنصف يشجع على       وجود أن   من جديد أيضاً   يؤكد  -٢  

  الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان للناس كافة؛
بير المستقل المعـني بإقامـة نظـام دولي ديمقراطـي            بتقرير الخ  علماً يحيط  -٣  
  ، ويرحب بما أنجزه من عمل؛)٣٨(ومنصف
إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف     ب تمديد ولاية الخبير المستقل المعني       يقرر  -٤  

  ؛١٨/٦لواردة في قرار المجلس لأحكام ا لثلاث سنوات، وفقاً
ستقل وتساعده في الاضـطلاع   بجميع الحكومات أن تتعاون مع الخبير الم       يهيب  -٥  
  على نحو فعال؛إنجاز مهامه تزودَه بكل ما يلزم من معلومات يطلبها لتمكينه من أن بولايته، و
 إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تقديم جميع الموارد           يطلب  -٦  

  ؛نجاز الخبير المستقل ولايته إنجازاً فعالاًالبشرية والمالية اللازمة لإ
 الخبير المستقل إلى مواصلة إقامة علاقات تعاون وثيقة مع الأوسـاط            يدعو  -٧  

الأكاديمية ومراكز الفكر ومؤسسات البحوث، مثل مركز الجنوب، وغير ذلك من الجهـات             
  صاحبة المصلحة من جميع المناطق؛

 إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان والمفوضية السامية والآليـات          يطلب  -٨  
مجلس حقوق الإنسان واللجنة الاستشارية لمجلس حقـوق الإنـسان، أن           أتاحها  الخاصة التي   
  تنفيذه؛في في إطار ولايته، الاهتمام الواجب لهذا القرار وأن تقدم إسهامات منها تولي، كل 
 بالمفوضية السامية أن تتخذ مسألة إقامـة نظـام دولي ديمقراطـي             يهيب  -٩  

  ومنصف منطلقاً لها؛
حقوق الإنـسان   ير المستقل تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس         إلى الخب  يطلب  -١٠  

   لبرنامج عمل كل منهما؛والجمعية العامة وفقاً
__________  

)٣٨( A/HRC/27/51. 
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 مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال             يقرر  -١١  
  .في دورته الثلاثين

  ٣٩الجلسة 
  ٢٠١٤سبتمبر /أيلول ٢٥

 أعـضاء عـن     ٤ وامتنـاع    ، صوتاً ١٤ مقابل    صوتاً ٢٩بتصويت مسجل بأغلبية     اعتُمد[
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :المؤيدون
الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الإمارات العربية المتحـدة، إندونيـسيا،          
باكستان، البرازيل، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، الجزائر، جنوب أفريقيـا،          

، ) البوليفاريـة  -جمهوريـة   (بين، فترويـلا    سيراليون، الصين، غابون، الفل   
ديفوار، الكونغو، الكويـت، كينيـا،       نام، كازاخستان، كوبا، كوت    فييت

  الهند المغرب، ملديف، المملكة العربية السعودية، ناميبيا،
  :المعارضون

إستونيا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية         
وريـة مقـدونيا اليوغوسـلافية سـابقاً، رومانيـا، فرنـسا،            كوريا، جمه 

المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النمسا، الولايات المتحدة         المملكة
  الأمريكية، اليابان
  :الممتنعون عن التصويت

  .]بيرو، شيلي، كوستاريكا، المكسيك

    ٢٧/١٠  
اقة ممارسة حق الـشعوب     استخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإع      

  يرصالمفي تقرير 
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة، ومجلـس حقـوق             إذ يشير   

 ١٨  المؤرخ ٦٤/١٥١الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بشأن هذا الموضوع، بما فيها قرار الجمعية            
، ٢٠٠٩ مـارس / آذار ٢٦ المؤرخ   ١٠/١١لس  ات المج  وقرار ٢٠٠٩ديسمبر  /كانون الأول 

 ،٢٠١٠ أكتوبر/ تشرين الأول  ١ المؤرخ   ١٥/٢٦، و ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٣٠ المؤرخ   ١٥/١٢و
  ،٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٦ المؤرخ ٢٤/١٣، و٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٩ المؤرخ ١٨/٤و
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إدانـة  على  ،  في جملة أمور  ،   جميع القرارات ذات الصلة التي تنص       إلى  أيضاً وإذ يشير   
نقلـهم   وأحـشدهم   وأتدريبـهم   وأتمويلهم تسمح أو تسامح بتجنيد المرتزقة أو أي دولة  

سيما حكومات  ولا  ،  ومات دول أعضاء في الأمم المتحدة     استخدامهم بهدف الإطاحة بحك    وأ
 إلى القـرارات    أيـضاً وإذ يـشير    ،  أو بهدف محاربة حركات التحرير الوطني     ،  البلدان النامية 

والمجلـس  ،  ومجلـس الأمـن   ،  لية ذات الصلة التي اعتمدتها الجمعية العامـة       والصكوك الدو 
منظمة ومنها اتفاقية   ،  ومنظمة الوحدة الأفريقية  ،  والاتحاد الأفريقي ،  الاقتصادي والاجتماعي 

  ،لقضاء على استخدام المرتزقة في أفريقياالوحدة الأفريقية ل
ثاق الأمم المتحدة بشأن التقيـد   المقاصد والمبادئ المكرسة في مي وإذ يؤكد من جديد     

وحـق  ،  والسلامة الإقليمية للدول  ،  والاستقلال السياسي ،  الصارم بمبادئ المساواة في السيادة    
، وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدوليـة         ،  صيرالمالشعوب في تقرير    

  لدول، لتندرج ضمن الاختصاص الداخليوعدم التدخل في الشؤون التي 

يحق لجميع الـشعوب أن     ،  تقرير المصير بمقتضى مبدأ   ،   أنه  أيضاً وإذ يؤكد من جديد     
تحدد بحرية وضعها السياسي وأن تسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتـصادية والاجتماعيـة              

  حكام الميثاق،وفقاً لأ وأن على كل دولة واجب احترام هذا الحق، والثقافية
بالعلاقات الوديـة   المتعلقة  علان مبادئ القانون الدولي      إ وإذ يؤكد من جديد كذلك      

  ،)٣٩(والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة
 ما تشكله أنشطة المرتزقة من خطر على الـسلم والأمـن في             وإذ يثير جزعه وقلقه     

  ولا سيما في مناطق التراع،، لبلدان النامية في شتى أنحاء العالما
والأضرار الجسيمة الـتي تلحـق      ،   إزاء الخسائر في الأرواح    قلقوإذ يساوره بالغ ال     

والآثار السلبية على سياسات البلدان المتأثرة واقتصاداتها نتيجة لما يقوم به المرتزقة     ،  بالممتلكات
  من أنشطة إجرامية دولية،

 أنشطة المرتزقة الأخيرة في بعض البلدان النامية في مختلـف        وإذ يثير بالغ جزعه وقلقه      
وما تنطوي عليه هذه الأنشطة من خطر يهدد سلامة        ،  ولا سيما في مناطق التراع    ،  أنحاء العالم 

  واحترام النظام الدستوري للبلدان المتأثرة،
إلى المشاورات الإقليمية التي عقدت في المناطق الخمـس جميعهـا مـن             وإذ يشير     

بحقوق الإنسان وممارستها  والتي لاحظ المشاركون فيها أن التمتع ٢٠١٠ إلى عام ٢٠٠٧ عام
، أنـشطتهم  يعرقلهما بشكل متزايد ظهور تحديات واتجاهات جديدة عدة متعلقة بالمرتزقة أو          

والدور الذي تلعبه الشركات العسكرية والأمنية الخاصة المسجلة التي تنشط أو تجنّد موظفين             
ان لما تقدمه من    وإذ يعرب عن تقديره للمفوضية السامية لحقوق الإنس       ،  للعمل في كل منطقة   

  دعم لعقد هذه المشاورات،
__________  

 .، المرفق)٢٥-د(٢٦٢٥قرار الجمعية العامة  )٣٩(
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بصرف النظر عن طريقة استخدامهم     ،   بأن المرتزقة والأنشطة المتصلة بهم     واقتناعاً منه   
خطراً يهدد سلام الـشعوب     ، يشكلون   أو الشكل الذي يتخذونه لاكتساب مظهر الشرعية      

  لإنسان،وأمنها وحقها في تقرير مصيرها وعقبة في سبيل تمتع الشعوب بحقوق ا
 أن استخدام المرتزقـة وتجنيـدهم وتمويلـهم وحمايتـهم       يؤكد من جديد    -١  

وتدريبهم أمور تثير قلقاً شديداً لدى جميع الدول وتشكل انتهاكاً للمقاصد والمبادئ المكرسة             
  في ميثاق الأمم المتحدة؛

ة  بأن التراعات المسلحة والإرهاب والاتجار بالأسلحة والعمليات السرييسلّم  -٢  
الطلب على المرتزقة وعلى الشركات العسكرية ، في جملة أمور، التي تقوم بها قوى ثالثة تشجع

  والأمنية الخاصة في السوق العالمية؛
 جميع الدول على أن تتخذ الخطوات اللازمـة وتتـوخى           يحث مرة أخرى    -٣  

ير التـشريعية   وأن تتخذ التداب  ،  أقصى درجات اليقظة إزاء الخطر الذي تشكله أنشطة المرتزقة        
وعدم استخدام  ،  اللازمة لكفالة عدم استخدام أراضيها والأراضي الأخرى الخاضعة لسيطرتها        

في تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم وحمايتهم ونقلهم من أجل التخطيط           ،  رعاياها
، لقيـام لأنشطة تهدف إلى إعاقة ممارسة الحق في تقرير المصير والإطاحة بحكومة أي دولة أو ا              

الوحدة السياسية للـدول     بتقويض أو إضعاف السلامة الإقليمية أو     ،  بصورة كلية أو جزئية   
  المستقلة وذات السيادة التي تتصرف بما يتسق مع احترام حق الشعوب في تقرير المصير؛

 أقصى درجات اليقظة إزاء أي نوع مـن  أن تتوخى جميع الدول   إلىيطلب    -٤  
  ؛تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهمأنواع تجنيد المرتزقة أو 

 إلى جميع الدول أن تتوخى أقصى درجات اليقظـة في حظـر             يطلب أيضاً   -٥  
 تقدم الخدمات الاستشارية والأمنية العسكرية على الـصعيد         استخدام الشركات الخاصة التي   

تدخل هذه الشركات في التراعات المسلحة أو الأعمال الراميـة إلى زعزعـة             عندما ت  الدولي
  الأنظمة الدستورية؛استقرار 
خدمات المساعدة والمشورة والأمن العسكرية      الدول التي تستجلب     يشجع  -٦  

التي تقدمها شركات خاصة على أن تنشئ آليات وطنية لتنظيم تسجيل هـذه الـشركات               
وترخيصها لضمان عدم وقوف الخدمات التي تقدمها عائقاً أمام التمتع بحقـوق الإنـسان              

  في البلد المتلقي للخدمات؛هاكها لهذه الحقوق وضمان عدم انت
 قلقه البالغ إزاء تأثير أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة علـى            يؤكد  -٧  

وبخاصة في حالات التراع المسلح، ويلاحظ أن الـشركات العـسكرية           ،  التمتع بحقوق الإنسان  
  مساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان؛والأمنية الخاصة والأفراد العاملين بها نادراً ما يخضعون لل

 بجميع الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيـد             يهيب  -٨  
  المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم أن تنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بذلك؛
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لمعـني بمـسألة    الفريق العامـل ا    بالتعاون الذي أبدته البلدان التي زارها        يرحب  -٩  
 ـتقريـر   إعاقة ممارسة حق الشعوب فيلانتهاك حقوق الإنسان و   استخدام المرتزقة وسيلة     ، صيرالم

  وباعتماد بعض الدول تشريعات وطنية تقيّد تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم ونقلهم؛
تورط المرتزقة كلَّما وقعـت أعمـال       احتمال   الدول إلى التحقيق في      يدعو  -١٠  

  جرامية ذات طابع إرهابي وحيثُما وقعت؛إ
ولا سـيما في    ،   أنشطة المرتزقة في البلدان النامية في مختلف أنحاء العالم         يدين  -١١  

وما تشكله هذه الأنشطة من خطر على سلامة واحترام النظـام الدسـتوري             ،  مناطق التراع 
ى أهمية نظـر الفريـق      ويشدد عل ،  لتلك البلدان وعلى ممارسة شعوبها لحقها في تقرير المصير        

  الدوافع السياسية للمرتزقة والأنشطة المتصلة بهم؛في العامل في المصادر والأسباب الجذرية و
كلٌ وفقاً لالتزاماتـه بموجـب القـانون        ،   بالمجتمع الدولي وجميع الدول    يهيب  -١٢  
   وعلنية وعادلة؛المتهمين بأنشطة مرتزقة محاكمات شفافةمحاكمة والمساعدة في ، إلى التعاون الدولي

البحثية، أنشطته  ، بما فيها    مع التقدير بعمل الفريق العامل ومساهماته     يعترف    -١٣  
  ؛)٤٠(ويحيط علماً بتقريره الأخير

الدورة الثالثة للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية         إلى عقد يشير    -١٤  
يم أنشطة الشركات العـسكرية     المعني بالنظر في إمكانية وضع إطار تنظيمي دولي بشأن تنظ         

، ويعرب عن ارتياحه لمشاركة الخبراء، بمـن فـيهم          والرقابة عليها والأمنية الخاصة ورصدها    
أعضاء الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة في الدورة المذكورة أعلاه بصفتهم خبراء             

 مشاركتهم أثنـاء الـدورة      مختصين، ويطلب إلى الفريق العامل والخبراء الآخرين أن يواصلوا        
  الرابعة للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية؛

ظاهرة الـشركات   التي تواجه    جميع الدول الأعضاء، بما فيها الدول        يوصي  -١٥  
العسكرية والأمنية الخاصة، بصفتها دولاً متعاقدة أو دولاً تجري فيها العمليات أو دول الموطن     

اياها للعمل في هذه الشركات، بأن تسهم في عمـل الفريـق العامـل              أو دولاً يُستخدَم رع   
الفريق العامل المعني ، واضعة في اعتبارها الأعمال التي قام بها  المفتوح العضويةالحكومي الدولي

  ؛بمسألة استخدام المرتزقة
 إلى الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة أن يواصل العمل الـذي            يطلب  -١٦  
ام به أصحاب الولايات السابقون بشأن تعزيز الإطار القانوني الدولي لمنـع تجنيـد          سبق أن ق  

المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم والمعاقبة على ذلك، على أن يأخـذ في الاعتبـار              
الاقتراح المتعلق بوضع تعريف قانوني جديد للمرتزقة الذي قدمه المقرر الخاص المعني بمـسألة              

قة وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير            استخدام المرتز 

__________  
)٤٠( A/HRC/27/50. 
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الآخذة في  ظاهرة المرتزقة    وكذلك   ،)٤١(في تقريره إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الستين        
  والأشكال المتصلة بها؛التطور 

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعلـن،          إلى   يكرر طلبه   -١٧  
المـساعدة  خـدمات   ى سبيل الأولوية، ما لأنشطة المرتزقة والشركات الخاصة التي تقدم           عل

وغيرهما من الخدمات العسكرية والأمنية في السوق الدولية من آثار سلبية           العسكرية  والمشورة  
على حق الشعوب في تقرير المصير، وأن تُقدّم عند الطلب وبحـسب الـضرورة، خـدمات     

  ؛ ذه الأنشطةلمتأثرة بهااستشارية إلى الدول 
إلى الفريق العامل أن يواصل رصد المرتزقة والأنشطة المتصلة بالمرتزقة          يطلب    -١٨  

بجميع أشكالها ومظاهرها، ورصد الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في مختلف أنحاء العالم،  
شطة المرتزقة، وأن بما في ذلك الحالات التي تقدم فيها الحكومات الحماية لأفراد متورطين في أن  

  يواصل تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالأفراد الذين أُدينوا بممارسة أنشطة المرتزقة؛
 إلى الفريق العامل أن يواصل دراسة وتحديد المصادر والأسباب،       يطلب أيضاً   -١٩  

رتزقـة  والقضايا الناشئة، والمظاهر، والاتجاهات فيما يتعلق بالمرتزقة أو الأنشطة المتـصلة بالم           
  ؛المصيروتأثيرها في حقوق الإنسان، وبخاصة حق الشعوب في تقرير 

  جميع الدول على أن تتعاون تعاوناً تاماً مع الفريق العامل في أداء ولايته؛يحث  -٢٠  

 الفريق العامل بكـل     أن يُزودا فوض السامي   الم الأمين العام وإلى     إلىيطلب    -٢١  
 ولايته، بوسائل منها تعزيز التعاون بـين        يين، لأداء مهنيين ومال يلزم من مساعدة ودعم،      ما

المتـصلة  الفريق العامل وغيره من أجهزة منظومة الأمم المتحدة المختصة بمكافحة الأنـشطة             
  بمقتضيات أنشطته الحالية والمقبلة؛بغية الوفاء بالمرتزقة، 
دولية  مع الدول والمنظمات الحكومية ال     أن يتشاور  الفريق العامل    إلىيطلب    -٢٢  

والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة في المجتمع المدني في تنفيـذ               
 استنتاجاته بشأن استخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقـوق الإنـسان           وأن يقدّم هذا القرار،   

لس مج وإلى   السبعينصير إلى الجمعية العامة في دورتها       الموإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير       
  ؛الثلاثين في دورته حقوق الإنسان

 في إطار البند نفسه من      الثلاثين في هذه المسألة في دورته       النظرمواصلة   يقرر  -٢٣  
  .جدول الأعمال

  ٣٩الجلسة 
  ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٥

__________  
)٤١( E/CN.4/2004/15. 
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 وامتناع عضو واحـد عـن       ، صوتاً ١٤ صوتاً مقابل    ٣٢اعتُمد بتصويت مسجل بأغلبية     [
  :صويت كما يليوكانت نتيجة الت. التصويت

  :المؤيدون
الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الإمارات العربية المتحـدة، إندونيـسيا،          
باكستان، البرازيل، بنن، بوتـسوانا، بوركينـا فاسـو، بـيرو، الجزائـر،             

أفريقيا، سيراليون، شـيلي، الـصين، غـابون، الفلـبين، فترويـلا             جنوب
كازاخستان، كوبا، كـوت ديفـوار،      ، فييت نام،    ) البوليفارية - جمهورية(

كوستاريكا، الكونغو الكويت، كينيا، المغرب، ملديف، المملكـة العربيـة          
  السعودية، ناميبيا، الهند

  :المعارضون
إستونيا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية         

نيا، فرنـسا، المملكـة     كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً، روما     
المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النمـسا، الولايـات المتحـدة           

  الأمريكية، اليابان
  :الممتنعون عن التصويت

  .]المكسيك

    ٢٧/١١  
  كن الوقاية منها وحقوق الإنسان التي يمالأمومةوأمراض وفيات 
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٣٠ المؤرخ   ١٥/١٧، و ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٧لمؤرخ   ا ١١/٨قراراته   إلىإذ يشير     

/  أيلول ٢٧ المؤرخ   ٢١/٦، و ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٨ المؤرخ   ١٨/٢، و ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول
   المتعلقة بوفيات وأمراض الأمومة التي يمكن الوقاية منها وحقوق الإنسان،٢٠١٢سبتمبر 

 المؤتمر الدولي للسكان    برنامج عمل  إعلان ومنهاج عمل بيجين، و     وإذ يؤكد من جديد     
والتنمية، ومؤتمرات الاستعراض المتصلة به، بما في ذلك الوثيقة الختامية لاستعراض برنامج العمل             

 ٣ المـؤرخ    ٢٠٠٩/١ عاماً على اعتماده، الواردة في قرار لجنة السكان والتنمية           ١٥بعد مرور   
 ٥٦/٣ و٢٠١٠مارس /ار آذ١٢ المؤرخ ٥٤/٥، وقراري لجنة وضع المرأة   ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

، وجميع الاستنتاجات ذات الصلة المتفق عليها والصادرة عـن          ٢٠١٢مارس  / آذار ٩المؤرخ  
، ٢٠١٤ مايو/ أيار٢٤ المؤرخ   ١٥-٦٧دورات لجنة وضع المرأة، وقرار جمعية الصحة العالمية         

ووصـول الجميـع إلى خـدمات       والأهداف والالتزامات المتعلقة بالحد من وفيات الأمومة        
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 ونتائج مـؤتمر    ٢٠٠٠إعلان الألفية لعام    الإنجابية، بما في ذلك الأهداف الواردة في         لصحةا
 والوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيـع المـستوى للـدورة           )٤٢(٢٠٠٥القمة العالمي لعام    

والستين للجمعية العامة بشأن الأهداف الإنمائية للألفيـة وقـرار لجنـة الـسكان               الخامسة
  ،٢٠١٢أبريل / نيسان٢٧  المؤرخ٢٠١٢/١ والتنمية

لأنه على الرغم من تحقيق تخفيضات هائلة في معدّلات وفيات          وإذ يساوره بالغ القلق       
 ٢٨٩ ٠٠٠ قُدّرت وفيات الأمومة في صفوف النساء والفتيات بنحو          ١٩٩٠الأمومة منذ عام    

 ملايين أخرى   ن، وهي حالات كان يمكن الوقاية منها إلى حد بعيد، ولأ          ٢٠١٣حالة في عام    
من النساء والفتيات يعانين إصابات خطيرة وأحياناً دائمة، تؤثر تـأثيراً خطـيراً في تمـتعهن              

  بحقوقهن الإنسانية وبرفاههن عموماً،
بأن هناك حاجة ملحة إلى مزيد من الإرادة والالتزام السياسيين والتعاون           واقتناعاً منه     

خفيض المعدل العالمي المرتفع بشكل غـير مقبـول         والمساعدة التقنية على جميع المستويات لت     
الأمومة التي يمكن الوقاية منها، وبأن إدماج نهج قائم على حقوق الإنـسان        وأمراض  لوفيات  

  يمكن أن يساهم مساهمة إيجابية في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في تخفيض هذا المعدل،
هو من أهم العراقيـل الـتي       الأمومة  وأمراض  بأن عدم الوقاية من وفيات      وإذ يقر     

تعترض تمكين النساء والفتيات في جميع مناحي الحياة وتمتعهن التـام بحقـوقهن الإنـسانية               
  وقدرتهن على تحقيق ذاتهن بالكامل، وتعترض التنمية المستدامة عموماً،

 جميع الدول على تجديد التزامها السياسي بالقـضاء علـى وفيـات             يحث  -١  
كن الوقاية منها على المستويات المحلي والوطني والإقليمـي والـدولي   الأمومة التي يم  وأمراض  

والتي تعزى إلى أسباب رئيسية وثانوية، وتعزيز جهودها لضمان التنفيذ الكامـل والفعـال              
لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان والتزاماتها الواردة في إعلان ومنهاج عمل بيجين، وبرنامج             

ن والتنمية وعمليات الاستعراض المتصلة به، بما في ذلك الالتزامات          عمل المؤتمر الدولي للسكا   
المتصلة بالصحة الجنسية والإنجابية وحقوق الإنجاب، وإعلان الألفية والأهـداف الإنمائيـة            
للألفية، ولا سيما الهدفان المتعلقان بتحسين صحة الأم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكـين              

وخدمات يص الموارد المحلية اللازمة للنظم الصحية وتوفير المعلومات         المرأة، بوسائل منها تخص   
الرعاية الصحية اللازمة فيما يتعلق بالحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنيـة               

  والعقلية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات؛
ات الصلة التركيز من جديد     الدول وغيرها من الجهات الفاعلة ذ      إلىيطلب    -٢  

الأمومة في إطار شراكاتها الإنمائيـة وترتيباتهـا في         وأمراض  على مبادرات التصدي لوفيات     
التعاون، بطرق منها الوفاء بالالتزامات القائمة والنظر في إمكانيـة تقـديم التزامـات               مجال

الوطنية، وإدماج منظور   جديدة، وتبادل الممارسات الفعالة والمساعدة التقنية لتعزيز القدرات         
__________  

  .٦٠/١قرار الجمعية العامة  )٤٢(
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قائم على حقوق الإنسان في تلك المبادرات، والتصدي لتأثير التمييز ضد المـرأة في وفيـات              
  الأمومة؛وأمراض 
، بمـا في ذلـك      وغيرها من الجهات المعنية صاحبة المـصلحة       الدول   ثيح  -٣  

ءات على جميع جراالإتخاذ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، على ا
لجة الأسباب الجذرية المترابطـة     لمعاالمستويات، باتباع نهج شامل قائم على حقوق الإنسان،         

 عدم المساواة بين الجنسين وجميع أشكال التمييز والعنف ضد          ، مثل الأمومةوأمراض  وفيات  ل
 الافتقار إلى تغذية والممارسات الضارة و   الفقر وسوء ال  المرأة والإنجاب المبكر والزواج المبكر و     

 ثقيـف،  المعلومات والت   يستفيد منها الجميع وإلى    ملائمة وسهلة المنال  رعاية صحية   خدمات  
ضد النساء والفتيات،   لقضاء على جميع أشكال العنف      لمسألة ا على إيلاء اهتمام خاص     ويحثّها  

  وبخاصة المراهقات؛
 ية لحقوق الإنسان  بتقرير مفوضية الأمم المتحدة السام    يحيط علماً مع الاهتمام       -٤  

الإرشادات التقنية المتعلقة بتطبيق نهج قائم على حقـوق الإنـسان في تنفيـذ              بشأن تطبيق   
، )٤٣(الأمومة التي يمكن الوقاية منـها وأمراض السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من وفيات       

 صلحة على ويهيب بالدول أن تنظر في التوصيات الواردة في التقرير ويشجع الجهات صاحبة الم            
  القيام بذلك؛

 بجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما فيها الحكومات والمنظمـات           يهيب  -٥  
الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات           

ع ، بحسب الاقتضاء، لدى وض    المجتمع المدني، أن تواصل نشر هذه الإرشادات التقنية وتطبيقها        
الأمومة وأمراض  الحد من وفيات    السياسات وتنفيذها واستعراضها وتقييم البرامج الرامية إلى        

  ؛التي يمكن الوقاية منها
ذات الصلة، كل    بجميع وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها     يهيب    -٦  

عم تنفيـذ  في إطار ولايته، أن تتيح التعاون والمساعدة التقنية للدول، بناءً على طلبـها، لـد        
  الإرشادات التقنية؛

تعزيز التوعية بالإرشادات التقنيـة وتحـسين        على   المفوض السامي يشجع    -٧  
متـصلة  توجيه انتباه الأمين العام وجميع كيانات الأمم المتحدة المكلفة بولايات    استخدامها، و 

وار بشأن  الأمومة وحقوق الإنسان إلى هذه الإرشادات التقنية، ومواصلة الح        وأمراض  وفيات  ب
الأمومة التي يمكن الوقاية منها مع جميع الجهات الفاعلة ذات الـصلة            وأمراض  مسألة وفيات   

 من الأهداف الإنمائية للألفية     ٥بغية التعجيل بإعمال حقوق النساء والفتيات وتحقيق الهدف         
  ؛٢٠١٥بحلول عام 

__________  
)٤٣( A/HRC/27/20. 
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 مع  بالتشاور حدود الموارد المتاحة، و    ، في يُعدّإلى المفوض السامي أن     يطلب    -٨  
 تقرير متابعة عن كيفية ،الدول ووكالات الأمم المتحدة وسائر الجهات المعنية صاحبة المصلحة 

تطبيق الدول وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة الإرشادات التقنية، لتقديمه إلى مجلـس              
  حقوق الإنسان في دورته الثالثة والثلاثين؛

  .يبقي المسألة قيد نظرهأن يقرر   -٩  
  ٣٩الجلسة 

  ٢٠١٤ سبتمبر/ أيلول٢٥
  .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٧/١٢  
اعتمـاد خطـة عمـل      : البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنـسان       

  الثالثة المرحلة
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  ،ومقاصدهبمبادئ ميثاق الأمم المتحدة إذ يسترشد   
العالمي لحقوق الإنـسان    ن   أن من واجب الدول، وفقاً للإعلا      من جديد  إذ يؤكد و  

الـصكوك  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و       وكما ينص عليه    
الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، ضمان أن يكون هدف التثقيف والتدريب تعزيـز             

  احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
 ١٩٨٨ديسمبر  / كانون الأول  ٨ المؤرخ   ٤٣/١٢٨مة   إلى قرار الجمعية العا    وإذ يشير   

، الحملـة الإعلاميـة العالميـة لحقـوق الإنـسان          الجمعيـة العامـة       بموجبه الذي أطلقت 
الذي أعلنت فيه الجمعية عقـد       ١٩٩٤ديسمبر  / كانون الأول  ٢٣ المؤرخ   ٤٩/١٨٤ القرارو

 كانون ١٠ف المؤرخ   أل ٥٩/١١٣ الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، والقرارين       
اللذين أعلنت فيهما   ،  ٢٠٠٥يوليه  / تموز ١٤المؤرخ    باء ٥٩/١١٣، و ٢٠٠٤ديسمبر  /الأول

الجمعية البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان واعتمدت خطة عمل المرحلة الأولى             
الذي قررت الجمعيـة العامـة       ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١للبرنامج، والقرار   

 على النهوض بالتثقيف والتعلُّم في مجال مجلس حقوق الإنسان أن يعمل وجبه جملة أمور منهابم
  حقوق الإنسان،

ات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالبرنامج العالمي للتثقيف في  إلى قراروإذ يشير أيضاً  
  ،٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧ المؤرخ ٢٤/١٥مجال حقوق الإنسان، وآخرها القرار 



A/69/53/Add.1 

GE.14-18637 52 

  إلى مراحل متعاقبة   م مبادرة مستمرة، تنقس    إلى أن البرنامج العالمي    شير كذلك وإذ ي   
على الدول   للتقدم في تنفيذ برامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في جميع القطاعات، وأن            

  ،المرحلة الجارية لتنفيذ الضروريةمع اتخاذ التدابير أن تواصل تنفيذ المراحل السابقة 
علان الأمم المتحدة للتثقيف والتدريب في ميـدان حقـوق           إ وإذ يؤكد من جديد     

/  كـانون الأول   ١٩ المـؤرخ    ٦٦/١٣٧الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارهـا         
  ،٢٠١١ ديسمبر

) ٢٠١٩-٢٠١٥( بمشروع خطة عمل المرحلة الثالثة        مع التقدير  اًيحيط علم   -١  
الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة      ،)٤٤(من البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان       

السامية لحقوق الإنسان بالتشاور مع الدول والمنظمات الحكومية الدولية المعنية، والمؤسسات           
  الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني؛ 

من البرنـامج العـالمي     ) ٢٠١٩-٢٠١٥( خطة عمل المرحلة الثالثة      يعتمد  -٢  
  ن؛للتثقيف في مجال حقوق الإنسا

 جميع الدول، والجهات المعنية صاحبة المصلحة حيثما يكون ذلـك           يشجع  -٣  
مناسباً، على صياغة مبادرات وفقاً لبرنامج العمل، ويشجعها، بصفة خاصة، على تنفيذ خطة             

  عمل المرحلة الثالثة في حدود قدراتها؛
 ـ           يطلب  -٤   م  إلى المفوضية السامية أن تعمد، بالتعاون الوثيق مع منظمـة الأم

المتحدة للتربية والعلم والثقافة، إلى تشجيع تنفيذ خطة العمل على المستوى الوطني، حيثمـا              
يكون ذلك مناسباً، وتقديم المساعدة التقنية عند طلبها، وتنسيق مـا يتـصل بـذلك مـن                 

  دولية؛ جهود
 أجهزة منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المختصة، وكـذلك          يناشد  -٥  
كـل  مات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية، أن تقوم،     جميع المنظ 

بتعزيز تنفيذ خطة العمل على المستوى الوطني وتقديم المساعدة التقنية في        منها في إطار ولايته،     
  هذا الشأن عند طلبها؛ 

ج في تنفيذ برام  أن تساعد   ميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان       بج يهيب  -٦  
  التثقيف في مجال حقوق الإنسان وفقاً لخطة العمل؛

 إلى المفوضية السامية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافـة           طلبي  -٧  
نشر خطة العمل على نطاق واسع بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غـير              

  دني؛الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع الم

__________  
)٤٤( A/HRC/27/28. 
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المرحلة الثانيـة   بتقييم   الدول بضرورة إعداد تقاريرها الوطنية المتعلقة        يذكّر  -٨  
  ؛٢٠١٥أبريل /من البرنامج العالمي وتقديمها إلى المفوضية السامية بحلول نيسان

 عن تنفيذ المرحلة الثانيـة مـن        فوضية السامية تقديم تقرير تقييم     إلى الم  يطلب  -٩  
   الوطنية؛تقييملس حقوق الإنسان في دورته الثلاثين بالاستناد إلى تقارير الالبرنامج العالمي إلى مج

، ويطلـب إلى المفوضـية   ٢٠١٧ متابعة تنفيذ البرنامج العالمي في عام   قرري  -١٠  
السامية أن تعد، في حدود الموارد المتاحة لديها، تقريراً مرحلياً لمنتصف المدة عن تنفيذ المرحلة               

  . العالمي وأن تقدم هذا التقرير إلى المجلس في دورته السادسة والثلاثينالثالثة من البرنامج

  ٣٩الجلسة 
  ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٥

  .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٧/١٣  
  حقوق الإنسان والشعوب الأصلية 

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
وق  إلى جميع قرارات لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان المتعلقة بحقإذ يشير  

  الإنسان والشعوب الأصلية، 
 ٢٠ المؤرخ   ٥٩/١٧٤ في قرارها    ، أن الجمعية العامة قد أعلنت     وإذ يضع في اعتباره     

  العقد الدولي الثاني للشعوب الأصلية في العالم، بدء ، ٢٠٠٤ديسمبر /كانون الأول
 ١٣ المـؤرخ    ٦١/٢٩٥ إلى أن الجمعية العامة قد اعتمدت، في قرارهـا           وإذ يشير   

  ، إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، ٢٠٠٧سبتمبر /أيلول
لصندوق الأمم المتحدة للتبرعـات     الوشيكة   بالذكرى السنوية الثلاثين     وإذ يرحب   

الصندوق  ااضطلع بهالأعمال الفنية التي  بعترف، وإذ ي٢٠١٥في عام  لصالح الشعوب الأصلية
ة مباشرة وهادفة في إطار الأمم المتحدة       شاركمتيسير مشاركة الشعوب الأصلية     لل عقود   واط

ومجلس حقوق الإنسان وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، وكذلك في ضوء هذه الـذكرى      
  السنوية المهمة، 

حياء تاريخهـا ولغاتهـا وتقاليـدها    إالأصلية يمثلها للشعوب  بالأهمية التي    وإذ يسلم   
وتطويرها ونقلها إلى الأجيال المقبلـة      مها  واستخداية وفلسفاتها ونظم كتابتها وآدابها،      والشف

  ،ئهاوتسمية مجتمعاتها وأماكنها وأفرادها والمحافظة على أسما
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 باستكمال الدراستين اللتين أجرتهما آلية الخبراء المعنية بحقوق الـشعوب           وإذ يرحب   
 ـ: الأصلية بشأن الوصول إلى العدالة في مجال تعزيز وحماية حقوق الشعوب الأصلية            ة العدال

التصالحية والأنظمة القضائية للشعوب الأصلية ووصول نساء الشعوب الأصـلية وأطفالهـا            
 إلى العدالة وبشأن تعزيز وحماية حقوق الـشعوب         )٤٥(هافيوشبابها والأشخاص ذوي الإعاقة     

، واللـتين   )٤٦(الأصلية في المبادرات الرامية إلى الحد من أخطار الكوارث ومنعها والتأهب لها           
 نماذجالمجلس في دورته السابعة والعشرين، وإذ يشجع جميع الأطراف على النظر في             قدمتا إلى   

حـول  الممارسات الجيدة والتوصيات الواردة في هاتين الدراستين باعتبارها مشورة عمليـة            
  كيفية بلوغ الأهداف المنشودة في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، 

لحقوق نساء الشعوب الأصلية وأطفالها     ء اهتمام خاص     على ضرورة إيلا   وإذ يشدد   
، على النحو المبين في إعلان الأمم المتحـدة      ولاحتياجاتهم الخاصة  هامنوشبابها وذوي الإعاقة    

  بشأن حقوق الشعوب الأصلية،
تشجيع مشاركة ممثلـي الـشعوب      ل سبل ووسائل    الاهتداء إلى  بضرورة   وإذ يسلم   
 ـ        ومؤسساتها في إطار    الأصلية    تلـك   صمنظومة الأمم المتحدة في معالجة القضايا الـتي تخ

   دائماً منظمة في إطار منظمات غير حكومية، ليست االشعوب، بالنظر إلى أنه
 بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد منظمة العمل الدوليـة      وإذ يسلم أيضاً    

 وبمساهمة هذه الاتفاقيـة في      )١٦٩ الاتفاقية رقم  (١٩٨٩اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية،     
  تعزيز وحماية حقوق الشعوب الأصلية، 

 لحقوق الإنسان بشأن حقوق     لأمم المتحدة السامي   ا  بتقرير مفوض  يرحب  -١  
تقديم تقرير سنوي عن حقوق     أن يواصل     ويطلب إلى المفوض السامي    ،)٤٧(الشعوب الأصلية 

طورات ذات الصلة التي تـشهدها      معلومات عن الت  إلى المجلس وأن يضمّنه     الشعوب الأصلية   
الأنشطة التي تضطلع بها المفوضية في المقر وفي الميـدان          عن  هيئات وآليات حقوق الإنسان و    

والتي تسهم في تعزيز واحترام أحكام إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الـشعوب الأصـلية    
  وفي تطبيق هذه الأحكام تطبيقاً كاملاً، ومتابعة فعالية ذلك الإعلان؛ 

 بعمل المقررة الخاصة المعنية بحقوق الشعوب الأصـلية بمـا في     يرحب أيضاً   -٢  
المتعلقـة   اطلباتهالاستجابة ل ، ويشجع جميع الحكومات على      وتقاريرهاالرسمية  زياراتها  ذلك  
  ؛ ةزياربال

 إلى المقررة الخاصة أن تقدم إلى الجمعية العامة في دورتهـا الـسبعين          يطلب  -٣  
   ولايتها؛ تقريراً عن تنفيذ

__________  
)٤٥( A/HRC/27/65. 
)٤٦( A/HRC/27/66. 
)٤٧( A/HRC/27/30. 
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 بعمل آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية ويحيط علماً مـع            يرحب  -٤  
، ويشجع الدول علـى مواصـلة المـشاركة في          )٤٨(دورتها السابعة المتعلق ب تقرير  الالتقدير ب 

  مناقشات الآلية والمساهمة فيها، بما في ذلك عن طريق هيئاتها ومؤسساتها الوطنية المتخصصة؛ 
 إلى آلية الخبراء أن تعد دراسة عن تعزيز وحماية حقـوق الـشعوب              بيطل  -٥  

مشاركتها في الحياة السياسية والعامة، وأن      بأساليب منها    الثقافي،   االأصلية فيما يتعلق بتراثه   
   الثلاثين؛  إلى مجلس حقوق الإنسان في دورتهتقدم هذه الدراسة

دة من المفوضـية الـسامية،       إلى آلية الخبراء أن تواصل، بمساع      يطلب أيضاً   -٦  
الممارسات بشأن ما يمكن اتخاذه من تدابير       أفضل  استطلاع آراء الدول والشعوب الأصلية في       

علان الأمم المتحدة بـشأن حقـوق       النهائية لإ هداف  الأواستراتيجيات تنفيذ مناسبة لبلوغ     
لمجلـس في  الشعوب الأصلية بغية إنجاز موجز نهائي للردود الواردة من أجل عرضـه علـى ا    

دورته الثلاثين، ويشجع الدول والشعوب الأصلية التي لم ترد على الاستبيان بعـد علـى أن         
تفعل ذلك، ويشجع الدول والشعوب الأصلية التي ردت على الاستبيان على تحديث أجوبتها             

  حيثما اقتضى الأمر؛ 
 /ل كانون الأو  ٢١رخ   المؤ ٦٥/١٩٨ باعتماد الجمعية العامة قراريها      يرحب  -٧  
تنظيم الاجتماع العـام    شأن   ب ٢٠١٢سبتمبر  / أيلول ١٧ المؤرخ   ٦٦/٢٩٦ و ٢٠١٠ديسمبر  

عرف باسم المؤتمر العالمي المعني بالشعوب الأصـلية،        ذي يُ  ال ،الرفيع المستوى للجمعية العامة   
 بالعملية التحضيرية، بما في ذلك ، ويحيط علما٢٠١٤ًسبتمبر / أيلول ٢٣ و ٢٢قد في   عُذي  وال

ن اللذان عقدا في تيكيبايا، في كوتشابامبا، بدولة بوليفيـا المتعـددة القوميـات،              الاجتماعا
تشيانغ ماي، بتايلند، والاجتماعـان الـسابقان المعقـودان في ألتـا، بـالنرويج، وفي                وفي

  العاصمة؛  غواتيمالا
 بتقرير الأمين العام عن سبل ووسائل تعزيز مـشاركة ممثلـي          يرحب أيضاً   -٨  

، ويدعو الأمين العام إلى أن      )٤٩( في أعمال الأمم المتحدة التي تتناول قضاياها       الشعوب الأصلية 
في يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السبعين خيارات تشمل توصيات بشأن مقترحات محددة 

  في اعتباره الآراء التي تعرب عنها الشعوب الأصلية؛ ، واضعاً هذا الصدد
ثين، حلقة نقاش مدتها نصف يوم بشأن متابعة    أن يعقد، في دورته الثلا     يقرر  -٩  

بلوغ الغايـات المنـشودة في   ه على وتنفيذ نتائج المؤتمر العالمي المعني بالشعوب الأصلية وآثار  
  إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛ 

 بالتعاون والتنسيق الجاريين بين المقررة الخاصة والمنتدى الدائم المعني          يرحب  -١٠  
إعـلان  بما تبذله هذه الجهات من جهد دائم لتعزيز         بقضايا الشعوب الأصلية وآلية الخبراء، و     

__________  
)٤٨( A/HRC/27/65. 
)٤٩( A/HRC/21/24. 
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الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، بما في ذلك متابعة المؤتمر العـالمي للـشعوب               
إلى مواصلة العمل بالتعاون الوثيق مع جميع آليات مجلس حقوق الإنسان،           ها  الأصلية، ويدعو 

  ار ولايته؛ كل في إط
 أن هيئات معاهدات الأمم المتحدة آليات مهمـة لتعزيـز           يؤكد من جديد    -١١  

   المتعلقة بالشعوب الأصلية؛ اتهاوحماية حقوق الإنسان، ويشجع الدول على النظر بجدية في توصي
 بمساهمة الاستعراض الدوري الشامل في إعمال حقـوق الـشعوب      يرحب  -١٢  

عالة لتوصيات الاستعراض الدوري الـشامل المقبولـة المتعلقـة          الأصلية ويشجع المتابعة الف   
  بالشعوب الأصلية؛ 

 الدول التي لم تصدّق بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية بـشأن             يشجع  -١٣  
أو لم تنضم إليها بعد، أو التي لم تدعم بعـد          ) ١٦٩رقم   (١٩٨٩الشعوب الأصلية والقبلية،    

  الشعوب الأصلية، على أن تنظر في القيام بذلك؛ إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق 
 بزيادة دعم الدول إعلان الأمم المتحدة بشأن حقـوق الـشعوب            يرحب  -١٤  

شجع الدول الـتي    يالأصلية، وبالاحتفال بالذكرى السنوية السابعة لاعتماد هذا الإعلان، و        
   الأصلية؛  أهدافه بالتشاور والتعاون مع الشعوبلتحقيقأقرته على اعتماد تدابير 

 الدول على إيلاء الاعتبار الواجب لجميع حقوق الشعوب الأصـلية           يشجع  -١٥  
 وعلى اتخاذ تدابير لضمان مـشاركة الـشعوب   ٢٠١٥ التنمية لما بعد عام      خطةصياغة  عند  

  الأصلية، لا سيما شبابها، في العمليات الوطنية المتعلقة بتنفيذ الأهداف الإنمائية الجديدة؛ 
دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقـاً للمبـادئ           ب يرحب  -١٦  

في مجـال   ) مبادئ باريس (المتعلِّقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها         
النهوض بقضايا الشعوب الأصلية، ويشجِّع هذه المؤسسات على تطوير وتعزيز قدراتها على            

  سائل منها الدعم المقدم من المفوضية السامية؛ أداء ذلك الدور بفعالية، مستعينة بو
 بنشاط شراكة الأمم المتحدة من أجل الشعوب الأصلية ويدعو          يحيط علماً   -١٧  

  الدول والمانحين المحتملين الآخرين إلى دعمها؛ 
 الدول وغيرها من الجهات الفاعلة أو المؤسسات في القطـاعين العـام             يدعو  -١٨  

 صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح الشعوب الأصـلية بوصـفه           الخاص إلى المساهمة في    أو
  وسيلة مهمة لتعزيز حقوق الشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم وداخل منظومة الأمم المتحدة؛ 

  .  مواصلة النظر في هذه المسألة في دورة مقبلة وفقاً لبرنامج عمله السنوييقرر  -١٩  

  ٣٩الجلسة 
  ٢٠١٤سبتمبر /أيلول ٢٥

  .]اعتُمد بدون تصويت[
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    ٢٧/١٤  
الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها لدى الأطفال دون سـن الخامـسة             

  باعتبارها شاغلاً من شواغل حقوق الإنسان
 إن مجلس حقوق الإنسان،  

،  وحمايتها  على أن اتفاقية حقوق الطفل تشكل معيار تعزيز حقوق الطفل          إذ يشدد   
البروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، فضلاً عن صكوك حقـوق         وإذ يضع في اعتباره أهمية      

 الإنسان الأخرى،

 ٢٠١٣سبتمبر  / أيلول ٢٦ المؤرخ   ٢٤/١١ قرار مجلس حقوق الإنسان       إلى وإذ يشير   
 الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها لدى الأطفال دون سن الخامسة باعتبارهـا              بشأن

 الأخرى ذات الصلة الـصادرة      قراراتال  جميع  عن ضلاً، ف شاغلاً من شواغل حقوق الإنسان    
 حقوق الطفل،شأن  لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بعن

غير قابلة للتجزئة   و أن جميع حقوق الإنسان هي حقوق عالمية         وإذ يؤكد من جديد     
 كاملاً وفعليـاً بحقـوق       تمتعاً لجميعا وإذ يسلم بالحاجة إلى ضمان تمتع        ومترابطة ومتشابكة، 

 الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية،

ستوى معيشي ملائم لـصحته     التمتع بم حقَّ كل فرد في     ،  أيضاًوإذ يؤكد من جديد       
ورفاهه، وهو حق مكرس في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحقَّ كل فرد في التمتع بأعلى               

رس في العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق          من الصحة البدنية والعقلية، المك    ممكن  مستوى  
 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي اتفاقية حقوق الطفل،

ائة ألـف طفـل دون سـن        ثلاثم لأن أكثر من ستة ملايين و      وإذ يساوره قلق بالغ     
نتيجـة   يتوفون كل عام لأسباب يمكن الوقاية منها وعلاجها في معظم الأحيان،             )٥٠(الخامسة

فرص الحصول على الرعاية والخدمات الصحية المتكاملة والجيدة الخاصة بالأم          أو انعدام   لقلة  
مياه الشرب المأمونـة    مثل  الحمل المبكر فضلاً عن محددات الصحة العامة        ووالمولود والطفل،   

المعدل الأعلى للوفيات   ، ولأن   والمأمونةالتغذية الكافية   الأغذية و وخدمات الصرف الصحي و   
  المنتمين إلى أشد المجتمعات فقراً ومعاناة من التهميش،يزال بين الأطفال لا

مراض الـتي   والأوفيات  القائم على حقوق الإنسان للحد من       النهج  ال بأن   يسلموإذ    
الأطفال والقضاء عليها هو نهج يستند إلى مجموعة من المبادئ، منـها            لدى  يمكن الوقاية منها    

 ـ    مة، والشفافية،   والاستداالمساواة، وعدم التمييز، والمشاركة،      ضلى، ومـصالح الطفـل الف
 ،والتعاون الدولي، والمساءلة

__________  
 /www.unicef.org/media: ، وهو متاح على الرابط التالي”Levels and Trends in Child Mortality“انظر  )٥٠(

files/Levels_and_Trends_in_Child_Mortality_2014.pdf.  
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 أنه ينبغي للدول أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان حـق            وإذ يؤكد من جديد     
، وأن  ية والعقلية دون تمييز من أي نوع      من الصحة البدن  ممكن  الطفل في التمتع بأعلى مستوى      

طفل الفضلى، مع ضمان مشاركة الأطفال مـشاركة        تسترشد، عند قيامها بذلك، بمصالح ال     
، في جميع المسائل والقرارات الـتي تـؤثر في          التي لا تفتأ تتطور   هادفة، تتماشى مع قدراتهم     

 مع مراعاة حقوق الآباء أو مقدمي الرعاية وواجباتهم ومسؤولياتهم فيما يتعلق بالوقاية ،حياتهم
امسة، وأن تتخذ خطوات لضمان تخصيص  الأطفال دون سن الخ   لدى  مراض  الأفيات و الومن  

مستوى من الـصحة  التمتع بأعلى أقصى قدر ممكن من الموارد المتاحة لإعمال حق الطفل في           
 ، بوسائل منها تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، إعمالاً تاماًيمكن بلوغه

 ـ    أقصى   تعهدات الدول ببذل     وإذ يؤكد من جديد أيضاً       ق جهدها للإسـراع في تحقي
 من الأهداف الإنمائية للألفيـة، المتعلـق        ٤الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها الهدف         

، ٥، والهدف   ٢٠١٥  معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين بحلول عام          بتقليص
لإيـدز  ا/، المتعلق بمكافحة فيروس نقص المناعة البـشرية ٦المتعلق بتحسين صحة الأم، والهدف   
 الوفيات والأمراض التي يمكن الوقايـة منـها         مراعاة مسألة والملاريا وأمراض أخرى، وضرورة     

 ،٢٠١٥  خطة التنمية لما بعد عامفيلدى الأطفال دون سن الخامسة 

المتخصصة وبرامجهـا   ا  ووكالاته بالأعمال التي اضطلعت بها الأمم المتحدة        وإذ ينوه   
دون لدى الأطفال  التي يمكن الوقاية منها  والأمراضوفيات ال فيما يتعلق بالحد منوصناديقها،

العالمية لصحة المرأة والطفل بالاستراتيجية  والقضاء عليها، ويرحب في هذا الصددسن الخامسة 
التي أطلقها الأمين العام والتي تمخضت عن إنشاء اللجنة المعنية بالإعلام والمساءلة في مجـال               

 الخبراء الاستعراضي المستقل المعني بالإعلام والمـساءلة في مجـال          صحة المرأة والطفل، وفريق   
خطة عمل من أجـل وضـع حـد    : كل مولود"وبخطة العمل المعنونة صحة المرأة والطفل،    

التي أقرتها جمعية الصحة العالمية، وبالدراسة التحليلية التي أجرتهـا          " للوفيات التي يمكن تلافيها   
  ،"أدلة على أثر حقوق الإنسان: صحة المرأة والطفل"نوان منظمة الصحة العالمية وحملت ع

تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في       المتعلقة ب  بالإرشادات التقنية    يرحّب  -١  
 لدى  التي يمكن الوقاية منها   والأمراض  وفيات  التنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من        

  ؛)٥١(والقضاء عليها الأطفال دون سن الخامسة

 ـالإرشادات التقنية وتطبيقها    نشر   الدول على    ثيح  -٢   سب الاقتـضاء، في   بح
تصميم وتنفيذ وتقييم ورصد القوانين والسياسات والبرامج والميزانيات وآليات الانتـصاف           

نها لدى الأطفـال دون     والجبر الرامية إلى القضاء على الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية م          
  سن الخامسة؛

__________  
)٥١( A/HRC/27/31.  
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بالدول أن تعتمد نهجاً قائماً على حقوق الإنسان للحد من الوفيات            يهيب  -٣  
بوسائل منها والأمراض التي يمكن الوقاية منها لدى الأطفال دون سن الخامسة والقضاء عليها، 

لأم المقدمة ل لرعاية والخدمات الصحية الجيدة     المتكاملة ل دارة  الإ تحقيقتكثيف الجهود من أجل     
إجراءات لمعالجة  أن تتخذ    على مستويي المجتمع المحلي والأسرة، و      صاًخصووالمولود والطفل،   
   دون سن الخامسة؛ الأطفال والأمراض التي يمكن الوقاية منها لدىلوفياتلالأسباب الرئيسية 

الدول وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة، بما فيهـا المؤسـسات           بيهيب    -٤  
المـستويات  جميع  إجراءات على   أن تتخذ    مية،الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكو     

الأطفـال  التي يمكن الوقاية منها لـدى  مراض الألوفيات ولعالجة الأسباب الجذرية المترابطة   لم
الفقر، وسوء التغذية، والممارسات الضارة، والعنـف، والوصـم،         مثل  دون سن الخامسة،    

ار إلى مياه الشرب المأمونة وخـدمات       والتمييز، والأسر المعيشية والبيئات غير الآمنة، والافتق      
واللقاحات المناسبة والجيدة الـتي   الصرف الصحي، وقلة الخدمات والرعاية الصحية والأدوية        

وانخفـاض  أمـراض الطفولـة،     والتأخر في تشخيص    يسهل الحصول عليها بتكلفة معقولة،      
 ؛ته وتدني جودمستوى التعليم

ا وتعاضدها على الـصعيد الـدولي        بالدول أن تعزز التزامها وتعاونه     يهيب  -٥  
 الحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها لدى الأطفال دون سن الخامـسة               بهدف

والقضاء عليها، بوسائل منها تبادل الممارسات الجيدة، والبحوث، والسياسات، والرصـد،           
 وبناء القدرات؛

ر التعاون والمساعدة   توف بجميع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة أن         يبيه  -٦  
تطوير ونشر   بطرق منها     الإرشادات التقنية  لتطبيقعندما تطلب ذلك، دعماً     التقنيين للدول،   

المراحل ذات الصلة من التخطيط ودورات العمل المتعلقـة         اللازمة لتفعيلها في جميع     دوات  الأ
  ؛بصحة الطفل وبقائه

 التنسيق الفعـال في  يعززأن  أنه ينبغي لمجلس حقوق الإنسان يؤكد من جديد   -٧  
  ؛داخل منظومة الأمم المتحدةبشكل فعال هذه الحقوق منظور مجال حقوق الإنسان وتعميم 

، يعمـل أن  علـى   لحقوق الإنـسان    السامي  الأمم المتحدة   مفوض  ع  يشجّ  -٨  
توجيه انتباه الأمين العام وجميع كيانات الأمم        على   بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية،     

الأمراض التي يمكن الوقاية منها لدى الأطفال دون        وفيات و تتعلق بال لمتحدة المكلفة بولايات    ا
سألة مع جميع الجهات    هذه الم الحوار بشأن   وأن يواصل   إلى الإرشادات التقنية،    سن الخامسة،   

 ؛المعنيةالفاعلة 

 منها النظر في مسألة الوفيات والأمراض التي يمكن الوقايةمتابعة على يشجع    -٩  
  ؛ ٢٠١٥لدى الأطفال دون سن الخامسة في إطار خطة التنمية لما بعد عام 
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عد، بالتعاون الوثيق مع منظمـة الـصحة        ي أن    إلى المفوض السامي   يطلب  -١٠  
بما في ذلك منظمة الأمـم   العالمية وبالتشاور مع الدول، ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، 

لمتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، فضلاً عن المكلفين بولايات        المتحدة للطفولة، وبرنامج الأمم ا    
 في إطار الإجراءات الخاصة، وآليات حقوق الإنسان، والمنظمات الإقليمية، والمجتمع المـدني،           

وضع وتنفيذ السياسات والبرامج في     في  وتأثيرها  تقريراً عن التطبيق العملي للإرشادات التقنية       
مراض التي يمكن الوقاية منها لدى الأطفال دون سن الخامسة،          الدول للحد من الوفيات والأ    

 دمه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والثلاثين؛يقوأن 

  . إبقاء المسألة قيد نظرهيقرر  -١١  
  ٣٩الجلسة 

  ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٥
  .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٧/١٥  
  اللعب وفي الأنشطة الترفيهيةحق الطفل في 

  لس حقوق الإنسان،مجإن   
   ،ومبادئهميثاق الأمم المتحدة بمقاصد  سترشديإذ   
 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصكوك حقـوق الإنـسان          يؤكد من جديد  وإذ    

  الدولية ذات الصلة،
 تعزيـز حقـوق الطفـل     في  عيار  تشكل الم أن اتفاقية حقوق الطفل      علىيشدد  إذ  و  
 عن معـايير     بها، فضلاً  لبروتوكولات الاختيارية الملحقة  افي اعتباره أهمية    يضع    وإذ ،تهاوحماي

  ، الأخرىحقوق الإنسان
  بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل،وإذ يرحب   
 من اتفاقية حقوق الطفل التي تبيّن حق الطفـل   ٣١ إلى المادة    وإذ يشير بصفة خاصة     

  ،لسنه سبة المنافي اللعب وفي الأنشطة الترفيهية
 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تنص         ٣٠ إلى المادة    وإذ يشير تحديداً    
وأنشطة الترفيـه والتـسلية     ق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة الثقافية          على ح 

  ،على قدم المساواة مع الآخرينوالرياضة 
  صلة فيما يتعلق بعمل الأطفال،  إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الوإذ يشير  
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جميع القرارات السابقة ذات الصلة الصادرة عن لجنة حقـوق           يؤكد من جديد  وإذ    
  الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن حقوق الطفل،

 العـام   الطفل، ويحـيط علمـاً باهتمـام بتعليقهـا         بعمل لجنة حقوق     وإذ يرحب   
  ،)٥٢()٢٠١٣(١٧ رقم

 ٢٠١٢نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢٨ المؤرخ   ٦٧/١٧ قرار الجمعية العامة     إلىيشر  وإذ    
الرياضة بوصفها وسيلة لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام، الذي شـددت فيـه             بشأن  

 للأطفال  ، بما في ذلك التربية البدنية     التعليمالجمعية على استخدام الرياضة كوسيلة للنهوض ب      
 الذي أعلنت فيه ٢٠١٣أغسطس / آب٢٣ المؤرخ ٦٧/٢٩٦امة ، وقرار الجمعية العوالشباب

  أبريل يوماً دولياً للرياضة من أجل التنمية والسلام،/ نيسان٦الجمعية يوم 
 بـصحة جـسدية     منعمـاً ه  ءبقاء الطفل وحمايته ونموه ونما     أن   وإذ يضع في اعتباره     
، وأنه قد ثبت    الإنسانجيدة هي الأسس التي تقوم عليها الكرامة الإنسانية وحقوق          وعاطفية  

والجسدية ولرفاهه، فضلاً عن تنمية الإبداع والخيال       العاطفية  أن اللعب أساسي لصحة الطفل      
  الذاتية لديه،والكفاءة والثقة بالنفس 

لأنشطة الترفيهية من أهمية أساسية لرفاهه      وفي ا  بما لحق الطفل في اللعب       وإذ يعترف   
  وصحته ونمائه،

المـوارد  تخـصيص   ينبغي للدول أن تتخذ خطوات لضمان  أنهد من جديد  وإذ يؤك   
فيمـا يتعلـق بـالحقوق    إلى أقصى حد ممكن وفي إطار التعاون الدولي عند اللـزوم    المتاحة  

  ،الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
 الدول على اتخاذ تدابير محددة من أجل احترام حق الطفل في اللعب             يشجع  -١  

  :وإعماله، وبخاصة ما يلياية هذا الحق وتعزيزه الأنشطة الترفيهية، وحموفي 
أن اللعب والأنشطة الترفيهية،    التي تثبت   علومات  المبيانات و التدعيم قاعدة     )أ(  

  الطفل ورفاهه؛دعم حاسمة الأهمية لنماء بما فيها الرياضة، عناصر 
 في الوقت ذاته لضمان   وسيلة  اعتبار اللعب والنشاط الترفيهي حقاً للطفل، و        )ب(  

  نماء أمثل؛في الطفل حق 
 ـيـديرها ب  ألعاب  ارسة  تأكيد أهمية حق الطفل في مم       )ج(     ودون إكـراه   هذات
   ؛همن وبمبادرة

استحداث تشريعات وسياسات وأنظمة ومبادئ توجيهية وطنيـة ومحليـة            )د(  
النظر ، بصرف  لكل طفلوالأنشطة الترفيهيةفرصاً كافية للعب    تنقيح القائم منها بما يكفل       أو

__________  
)٥٢( CRC/C/GC/17. 
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و  القومي أ أو أصله ذلك، أو غيرسياسيال ، أو جنسه أو لغته أو دينه أو رأيهأو لونهن عرقه ع
  ؛ أو أي وضع آخرأو مولدهإعاقته الإثني أو الاجتماعي، أو ثروته أو 

حاجة الأطفال الذين يعيشون في فقر إلى       الحد من   اعتماد تدابير تهدف إلى       )ه(  
  الأنشطة الترفيهية؛وفي  اللعب العمل، لتمكينهم من التمتع بحقهم في

وضع أطر ومعايير دنيا، حيثما كان ذلك ملائماً، لرعاية وحماية الأطفـال              )و(  
أثناء مشاركتهم في اللعب والأنشطة الترفيهية، بما فيها الرياضة، من أجـل حمايتـهم مـن                

  المحتمل؛ الأذى
اللعـب  وضع معايير للسلامة وسهولة الوصول فيما يخص جميـع مرافـق       )ز(  
التي قد  الترفيه  وتجهيزات الألعاب، من أجل ضمان حماية الأطفال من مواد          واللُعب  ،  والترفيه

  تكون ضارة بصحتهم ورفاههم؛
وفي الاجتماعية التي تقلل من قيمـة الحـق في اللعـب            التصدي للأعراف     )ح(  

  هذا الحق؛التوعية بأهمية الأنشطة الترفيهية عن طريق 
الدعم للوالدين ومقدمي الرعاية بشأن كيفية تهيئة بيئـات         تقديم التوجيه و    )ط(  

آمنة وشاملة للجميع تيسّر أنشطة اللعب والترفيه للأطفال، بما في ذلك بشأن اسـتخدامهم              
  ؛ استخداماً مسؤولاًللتكنولوجيا الرقمية

أخذ مصالح الطفـل الفـضلى في       تعزيز الإدماج الرقمي للأطفال وضمان        )ي(  
، بطـرق منـها تعزيـز       ية والسياساتية الناظمة للإنترنـت    التدابير التشريع جميع  الاعتبار في   

والغواية عبر الإنترنـت، وغـير      والمواد الإباحية   وحمايته من التحرش عبر الإنترنت       سلامته
أو الممارسات الضارة، فضلاً عن تثقيفه بـشأن الاسـتخدام المـسؤول            المحتويات  من   ذلك

  للتكنولوجيا الرقمية؛
 لضمان توفير حيز كافٍ لتيسير اللعب والأنشطة الترفيهية الآمنـة           السعي  )ك(  

  والشاملة للجميع، بما في ذلك في المدارس والمجتمعات المحلية؛
وضع مناهج مدرسية تتيح فرصاً كافية للعب والأنشطة الترفيهية،         تشجيع    )ل(  

  بما في ذلك التربية البدنية والرياضة؛
 قدرة جميع الأطفال على الوصول إلى آليات  الدول أيضاً على ضمان    يشجع  -٢  

والإبلاغ وتقديم الشكاوى، وعلـى     الحصول على المشورة    فعالة وآمنة ومراعية لهم في مجال       
  السعي لضمان مصالح الطفل الفضلى على الدوام، والامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛

حق الطفل في   د وحماية   فاعلة لاستردا الدول كذلك على اتخاذ تدابير      يشجع    -٣  
 والكوارث،  وحالات ما بعد التراع   التشريد القسري   حالات  في  الأنشطة الترفيهية   وفي  اللعب  

  والتعافي النفسي؛ه على التكيف بغية تعزيز قدرت



A/69/53/Add.1 

63 GE.14-18637 

وفي  على التعاون الدولي في مجال إعمال حـق الطفـل في اللعـب             يشجع  -٤  
الأمم المتحدة وصـناديقها    للدول، ووكالات   الأنشطة الترفيهية عن طريق المشاركة الفاعلة       

  ومنظمات المجتمع المدني، وغير ذلك من الشركاء الدوليين والوطنيين والمحليين؛وبرامجها، 
الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام،        بأن يشدد الاحتفال باليوم    يوصي  -٥  

  .رفيهيةالأنشطة التوفي عن طريق تظاهرات محددة، على حق الطفل في اللعب 
  ٣٩الجلسة 

  ٢٠١٤سبتمبر /أيلول ٢٥
  .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٧/١٦  
استمرار التدهور الخطير لحالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في الجمهوريـة           

  العربية السورية
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  بميثاق الأمم المتحدة،يسترشد إذ   
لس حقوق الإنسان بشأن الجمهورية     جميع القرارات السابقة لمج    من جديد وإذ يؤكد     

  العربية السورية،
التزامه القوي بـسيادة الجمهوريـة العربيـة الـسورية          وإذ يؤكد من جديد أيضاً        

  واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية،
التدهور الخطير لحالة حقوق الإنسان وقتل المـدنيين عـشوائياً وتعمـد            وإذ يدين     

اً للقانون الدولي الإنساني، ويدين أعمال العنف التي قد تـؤجج    استهدافهم، ما يشكل انتهاك   
  التوترات الطائفية،

 ٢٠١٤فبراير  / شباط ٢٢المؤرخ  ) ٢٠١٤(٢١٣٩بقراري مجلس الأمن    وإذ يرحب     
، وإذ يعرب عن القلق البـالغ إزاء عـدم          ٢٠١٤ يوليه/تموز ١٤المؤرخ  ) ٢٠١٤(٢١٦٥و

 إمكانية وصول المساعدات الإنسانية على نحو سريع         بتيسير تنفيذهما، وإذ يشير إلى مطالبتهما    
  وآمن ومن دون عوائق،

 ممثلاً خاصاً للأمـم المتحـدة معنيـاً         ستيفان دي ميستورا  بتعيين  وإذ يرحب أيضاً      
  بسوريا، وبالجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد حل سياسي،

 ـ) ٢٠١٤(٢١٧٠بقرار مجلـس الأمـن       التزامهوإذ يؤكد من جديد         ١٥ؤرخ  الم
  ،٢٠١٤أغسطس /آب
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بيانات مفوض الأمم المتحدة السامي لحقـوق الإنـسان والمكلفـين            إلىوإذ يشير     
بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن احتمال أن تكون جـرائم              
ضد الإنسانية وجرائم حرب قد ارتُكبت في الجمهورية العربية السورية، وإذ يلاحظ تشجيع             

  وض السامي المتكرر لمجلس الأمن على إحالة الحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية،المف
المستقلة لجنة التحقيق الدولية     إزاء النتائج التي توصلت إليها       وإذ يعرب عن بالغ قلقه      

" رقيص "الشهادات التي قدمها   الادعاءات الواردة في     وإزاء،  المعنية بالجمهورية العربية السورية   
 الحـالي   النظام السوري محتجزين لدى   أشخاص   بشأن تعذيب    ٢٠١٤يناير  /ون الثاني في كان 

ودراسـتها   مـن أدلـة   ها هذه الادعاءات وما شابهضرورة جمعيشدد على  إذ  ، و وإعدامهم
  في المستقبل، وإتاحتها لجهود المساءلة

  مع لجنة التحقيق، عدم تعاون السلطات السوريةوإذ يدين بشدة   
لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهوريـة العربيـة         ر  بتقارييرحب    -١  
لدعم جهود المـساءلة    ها  تالتحقيق والمعلومات التي جمع   ، ويشير إلى أهمية عمل لجنة       السورية

انتـهاكهم   يُـدّعى    بالأشخاص الـذين   المتعلقةعلومات  ستُبذل في المستقبل، لا سيما الم      التي
  الدولي؛ لقانونا

إجراءات تـشمل   مع لجنة التحقيق، ب   التعاون التام   بطات السورية    السل يطالب  -٢  
  ؛ إلى جميع أنحاء الجمهورية العربية السوريةعوائقدون من  الفوري والكامل السماح لها بالوصول

لقانون الدولي لحقـوق الإنـسان      ا جميع انتهاكات وتجاوزات     يدين بشدة   -٣  
 السكان المـدنيين، لا سـيما جميـع         بحقتكبة  وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني المر     

 منـاطق   ضـد تفجرة  المبراميل  ال استخدمت فيها التي  الهجمات   هاالهجمات العشوائية، بما في   
على الفور  بأن تخلي   ، ويطالب جميع الأطراف     وضد بُنى تحتية مدنية    بالسكان المدنيين    مأهولة

   بموجب القانون الدولي؛اماتهلالتزامن الأسلحة وأن تمتثل المرافق الطبية والمدارس 
 إزاء التقارير الواردة من لجنة التحقيق ومفوضية الأمم         البالغ يعرب عن قلقه    -٤  

أنحـاء  المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن المعاناة والتعذيب في مراكز الاحتجاز في جميع             
  ؛الجمهورية العربية السورية

 المناسبة بالوصول إلى المحتجـزين      السماح لهيئات الرصد الدولية    إلىيدعو    -٥  
السجون ومراكز الاحتجاز الحكومية، بما فيها المرافق العسكرية المشار إليهـا في تقـارير               في
  التحقيق؛ لجنة

في الـسجناء   ب المتعلقـة  إزاء تقارير لجنة التحقيق      القلق الشديد عن   عربي  -٦  
، غـذاء  المساعدة الطبية وال   منويحرمون   في ظروف قاسية،     حيث يحتجزون كومية  الحرافق  الم
، "جبهة النصرة "التي يفرضها عدد من الجماعات، بما فيها         للتعذيب، وإزاء القيود     يتعرضونو

  ؛المركزي وغيره من مرافق الاحتجازحلب سجن إلى  الغذائية والطبية وصول الإمداداتعلى 
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ما ورد في التقارير بشأن استخدام العنـف الجنـسي علـى             يدين بشدة   -٧  
واسع في مراكز الاحتجاز الحكومية، بما فيها المراكز التي تديرها أجهزة الاستخبارات،             اقنط

ويشير إلى أن هذه الأعمال قد تشكل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الـدولي              
  لحقوق الإنسان؛

حـالات الاختفـاء    مسؤولية السلطات الـسورية عـن   يؤكد من جديد   -٨  
استخدام الـسلطات الـسورية     من أن   لجنة التحقيق   بما خلصت إليه     ماًيط عل يحالقسري، و 

حالات الاختفاء التي استهدفت     جريمة ضد الإنسانية، ويدين أيضاً    يشكل  ختفاء القسري   للا
  ؛حكوميةوقف إطلاق النار بوساطة شباناً بعد اتفاقات 

  سوريين؛ السلطات السورية بأن تفي بمسؤولياتها عن حماية السكان اليطالب  -٩  
 مسلحة غير تابعـة للدولـة،    الممارسات التي تقوم بها جماعات     يدين بشدة   -١٠  

، والتي تشمل الاختطـاف وأخـذ       "الدولة الإسلامية في العراق والشام    "سيما ما يسمى     لا
الرهائن والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب والقتل، ويؤكد أن هذه الأعمال قد             

  نسانية؛تشكل جرائم ضد الإ
 إزاء ادعاءات التعذيب في مرافق الاحتجاز الـتي         القلق الشديد عن   عربي  -١١  

شدد على أن هـذه الأعمـال تـشكل         ي، و تابعة للدولة  مسلحة غير    جماعاتتسيطر عليها   
  ؛قوق الإنسانلحانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وتجاوزات 

 عن حقوق الإنسان     إزاء اختطاف المدافعين   بشكل خاص قلق  اليعرب عن     -١٢  
 وجماعـات السلطات الـسورية  على أيدي  هموتعذيبواحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي     

  ؛ عنهم الفوري وغير المشروطالإفراجدعو إلى يالمعارضة المسلحة، و
 تدخل جميع المقاتلين الإرهابيين الأجانب في الجمهورية العربية         يدين بشدة   -١٣  
لأجانب الذين يحاربون باسم النظام، لا سيما ميليشيات المنطقـة،          اوتدخل المقاتلين   السورية  

 من  يزيد،  "الشبيحة" مثل   ميليشيات أخرى واشتراك  قلق البالغ لأن اشتراكهم،     الويعرب عن   
   في المنطقة؛اًخطيرالأمر الذي يؤثر تأثيراً سلبياً حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية، تدهور 

 تهم معامل وإساءة هم واحتجاز  للأطفال التعسفيلتوقيف   ا يدين بشدة أيضاً    -١٤  
  المعارضة؛أو دعم أقاربهم لجماعات  هم دعمبادعاءة يقوات الحكومهم على أيدي الوتعذيب

 الدولـة الإسـلامية في العـراق      " السلطات السورية، وما يسمى      يطالب  -١٥  
 ـوقف الاحتجاز التعسفي للمـدنيين،      بالأخرى  الجماعات   وكل،  "والشام ن المـواطنين   م

  ، والإفراج عن جميع المدنيين المحتجزين؛ وغير السوريينينسوريال
بإنهاء الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي      السلطات السورية    أيضاًيطالب    -١٦  
نـشر  أن ت السلطات السورية   ب ويهيب اتساق ظروف الاحتجاز مع القانون الدولي،        وضمان

  قائمة بجميع مرافق الاحتجاز؛
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 ـ   المرتكبة   والتجاوزاتالانتهاكات   جميع   ديني  -١٧   ناشـطين  الصحفيين و بحـق ال
  في توثيـق همسلم بـدور يدافعين عن حقوق الإنسان ومقدمي المعونة الإنسانية، و      الم و الإعلاميين
  حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية؛التي تطال نتهاكات الات والتجاوزات والاحتجاجا
 استخدام الأسلحة الكيميائية وجميع أساليب الحرب العـشوائية         يدين بشدة   -١٨  

في الجمهورية العربية السورية، الذي يحظره القانون الدولي، ويشير بقلق شديد إلى ما خلصت   
 سلاحاًغاز الكلور قد استخدمت بصورة متكررة أن السلطات السورية إليه لجنة التحقيق من 

اقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة        لاتف يشكل انتهاكاً ما  غير مشروع،   
  وتدمير تلك الأسلحة، وأمراً محظوراً بموجب القانون الدولي؛ الكيميائية
 إلى تقارير لجنة التحقيق، بما فيها التقارير المتعلقة بعدد الجرائم المرتكبة            يشير  -١٩  

 وما زالت ترتكب قد ارتكبتجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ونوعها، التي تحدد فيها أن 
  في أراضي الجمهورية العربية السورية؛

وضـع   أنشئت للمساعدة في      قد  المحكمة الجنائية الدولية    إلى أن  يشير أيضاً   -٢٠  
 إجراء تحقيقات   في تكون الدولة غير راغبة      عندمارائم  هذه الج لإفلات من العقاب على     حد ل 
   على ذلك؛ غير قادرةبشكل فعلي أو  قضائيةملاحقات أو

محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القـانون        ضرورة ضمان  على   شددي  -٢١  
عن طريق آليات عدالة جنائية عادلة       الدولي الإنساني أو انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان      

 تحقيـق هـذا     من أجل  اتخاذ خطوات عملية     ضرورةشدد على   ي، و ومستقلة محلية أو دولية   
   المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد؛تؤديهور الهام الذي يمكن أن  الدمشيراً إلىالهدف، 
 أنه ينبغي أن يحدد الشعب السوري، في سياق حوار شامل           يؤكد من جديد    -٢٢  

للجميع وذي مصداقية، العملية والآليات المناسبة لتحقيق العدالة والمصالحة وكشف الحقيقـة            
سيمة للقانون الدولي، فضلاً عن تعويض الضحايا       والمساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات الج    

  وإتاحة سبل انتصاف فعالة لهم؛
 التزامه بالجهود الدولية المبذولة لإيجاد حل سياسـي         يؤكد من جديد أيضاً     -٢٣  

للأزمة السورية يلبي تطلعات الشعب السوري المشروعة إلى دولة مدنية وديمقراطية وتعددية،            
   بالمساواة بغض النظر عن نوع الجنس والدين والأصل الإثني؛يتمتع فيها المواطنون كافة

 إزاء تزايد عدد اللاجئين والمشردين داخلياً الفارين من         يعرب عن قلقه البالغ     -٢٤  
العنف، ويُرحب بجهود بلدان الجوار لاستضافة اللاجئين السوريين، ويعترف في الوقت ذاتـه      

  ؛البلدانتلك داد غفيرة من اللاجئين في الاقتصادية لوجود أع وبالعواقب الاجتماعية
 تعمُّد حرمان المدنيين، أياً كان مصدره، من المساعدة الإنسانية،          يدين بشدة   -٢٥  

لا سيما رفض السلطات السورية تقديم المساعدة الطبية وسحب خدمات الإمـداد بالميـاه              
لقتال لكأسلوب  تجويع المدنيين   وخدمات الصرف الصحي من مناطق مدنية، مشدداً على أن          

  ؛بموجب القانون الدولي محظورهو أمر 
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 المجتمع الدولي، بما في ذلك جميع الجهات المانحة، على تقديم دعم مالي             يحث  -٢٦  
عاجل لتمكين البلدان المضيفة من تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للاجئين الـسوريين،            

  مشدداً على مبدأ تقاسم الأعباء؛
 على وجه السرعة للنـداء      أن يستجيبوا ع أعضاء المجتمع الدولي     بجمييهيب    -٢٧  

  بالتعهدات السابقة؛وأن يفوا الإنساني السوري، 
البلدان التي لها تأثير على الأطراف السورية على اتخاذ جميع التـدابير            يحث    -٢٨  

ف لتشجيع أطراف التراع على التفاوض بشكل بنّاء وعلى أساس النداء الصادر في بيان جني             
  لتشكيل هيئة حكم انتقالية؛

جميع تقارير لجنة التحقيق وتحديثاتها الشفوية إلى جميع الهيئـات           إحالة   يقرر  -٢٩  
لاتخـاذ الإجـراءات    ، بما فيها الجمعية العامة، وإلى الأمين العام         ذات الصلة في الأمم المتحدة    

  المناسبة؛
  . إبقاء المسألة قيد نظرهأيضاً يقرر  -٣٠  

  ٣٩الجلسة 
  ٢٠١٤سبتمبر /أيلول ٢٥

 أعـضاء عـن     ١٠ وامتناع   ، أصوات ٥ صوتاً مقابل    ٣٢بتصويت مسجل بأغلبية     اعتُمد[
 :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :المؤيدون
الأرجنتين، إستونيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، إندونيـسيا، أيرلنـدا،          

اسو، بـيرو، الجبـل الأسـود،       إيطاليا، البرازيل، بنن، بوتسوانا، بوركينا ف     
الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً،        
رومانيا، سيراليون، شيلي، غابون، فرنسا، كوت ديفـوار، كوسـتاريكا،          
الكويت، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية الـسعودية، المملكـة          

دا الشمالية، النمـسا، الولايـات المتحـدة        المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلن   
  الأمريكية، اليابان

  :المعارضون
  ، كوبا) البوليفارية-جمهورية (الاتحاد الروسي، الجزائر، الصين، فترويلا 

  :الممتنعون عن التصويت
إثيوبيا، باكستان، جنوب أفريقيا، الفلبين، فييت نام، كازاخستان، الكونغو،         

  .]كينيا، ناميبيا، الهند
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    ٢٧/١٧  
  تعزيز الحق في السلام

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان إذ يشير   

 ٢٠/١٥لا سيما قرار المجلس     ،  ومجلس حقوق الإنسان بشأن تعزيز حق الشعوب في السلام        
  ،٢٠١٢يوليه / تموز٥ المؤرخ

 ١٩٨٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٢ المؤرخ   ٣٩/١١ قرار الجمعية العامة     إلىوإذ يشير أيضاً      
 فـضلاً   ، وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية،     "إعلان بشأن حق الشعوب في السلام     "المعنون  

  عن الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة،
ية  بالعمل الهام الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديم        وإذ يرحب   

وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة من أجل تعزيز الحق في السلام وبمـساهمتها في تطـوير                
  القضية، هذه

عـن دورتـه     بتقرير الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية         وإذ يحيط علماً    
مجلس ، عملاً بقرار    ٢٠١٤يوليه  / تموز ٤يونيه إلى   / حزيران ٣٠ في الفترة من      المعقودة )٥٣(الثانية

اصة بإسهامات الحكومات والمجموعات الإقليميـة والـسياسية،        بخ، و ٢٠/١٥حقوق الإنسان   
 مقرر الفريـق    - وبالنص الذي عرضه رئيس      والمجتمع المدني، والجهات المعنية صاحبة المصلحة،     

  ،٢٠١٣يونيه /حزيران ١٣ المؤرخ ٢٣/١٦طلب المجلس في قراره وفقاً لالعامل 
 ٢٠١٥يق العامل دورته الثالثة لمدة خمسة أيام عمل في عـام             أن يعقد الفر   يقرر  -١  

  بهدف وضع الصيغة النهائية للإعلان؛ 
 إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان أن تقـدم إلى             يطلب  -٢  

  الفريق العامل المساعدة اللازمة لإنجاز ولايته؛
ات غير رسمية مع     مقرر الفريق العامل أن يجري مشاور      - إلى رئيس    يطلب  -٣  

الحكومات والمجموعات الإقليمية والجهات المعنية صاحبة المصلحة قبل انعقاد الدورة الثالثـة            
  للفريق العامل؛

 مقرر الفريق العامل أن يعد نصاً منقحـاً علـى           - إلى رئيس    أيضاً يطلب  -٤  
أساس المشاورات  أساس المناقشات التي جرت أثناء دورتي الفريق العامل الأولى والثانية وعلى            

المقرر إجراؤها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين وأن يقدمه قبل انعقاد الـدورة              غير الرسمية 
  الثالثة للفريق العامل للنظر فيه وإجراء مزيد من المناقشات بشأنه؛

__________  
)٥٣( A/HRC/27/63. 
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 الدول والمجتمع المدني وجميع الجهات المعنية صاحبة المـصلحة إلى أن            يدعو  -٥  
  ة وبناءة في عمل الفريق العامل؛تساهم مساهمة نشط

 إلى الفريق العامل أن يعد تقريراً وأن يقدمـه إلى مجلـس حقـوق               يطلب  -٦  
الإنسان، كي ينظر فيه خلال دورته التاسعة والعشرين، على أن يتاح بجميع اللغات الرسميـة               

  .للأمم المتحدة

  ٣٩الجلسة 
  ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٥

 أعـضاء عـن     ٥ وامتنـاع    ، أصوات ٩ صوتاً مقابل    ٣٣  بأغلبية اعتُمد بتصويت مُسجّل،  [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :المؤيدون
الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الإمارات العربية المتحـدة، إندونيـسيا،          
باكستان، البرازيل، بليز، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بيرو، الجزائـر، جنـوب           

 -جمهوريـة   (ي، الصين، غابون، الفلبين، فترويـلا       أفريقيا، سيراليون، شيل  
نام، كازاخستان، كوبا، كوت ديفـوار، كوسـتاريكا،         ، فييت )البوليفارية

الكونغو، الكويت، كينيا، المغرب، المكسيك، ملـديف، المملكـة العربيـة           
  السعودية، ناميبيا، الهند

  :المعارضون
وريا، فرنسا، المملكة المتحدة    إستونيا، ألمانيا، الجمهورية التشيكية، جمهورية ك     

لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النمسا، الولايات المتحـدة الأمريكيـة،          
  اليابان

  :الممتنعون عن التصويت
  .]أيرلندا، إيطاليا، الجبل الأسود، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً، رومانيا

    ٢٧/١٨  
  نسانالمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإ

  .للاطلاع على نص القرار، انظر الفصل الثاني  
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    ٢٧/١٩  
  تقديم المساعدة التقنية إلى اليمن وبناء قدراته في ميدان حقوق الإنسان

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدات حقوق          إذ يسترشد   

  الإنسان ذات الصلة،
 / تـشرين الأول   ٢١المـؤرخ   ) ٢٠١١(٢٠١٤ قراري مجلـس الأمـن        إلى وإذ يشير   
 وقرارات مجلـس حقـوق      ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٢المؤرخ  ) ٢٠١٢(٢٠٥١ و ٢٠١١ أكتوبر

 ٢٠١٢ مـارس  / آذار ٢٣ المؤرخ   ١٩/٢٩ و ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٩ المؤرخ   ١٨/١٩الإنسان  
  ،٢٠١٣سبتمبر  / أيلول٢٧ المؤرخ ٢٤/٣٢ و٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧ المؤرخ ٢١/٢٢و

نظام عدالـة  أساسيان لضمان  بأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها عاملان     وإذ يسلّم  
  تحقيق المصالحة والاستقرار في البلد،التوصل في نهاية المطاف إلى نزيه ومنصف و

 على أساس مبـادرة مجلـس   ة السياسي يةعملية الانتقال ال بالتقدم المحرز في     وإذ يرحب   
يتطلع إلى نجاح تنفيذ التوصيات التي قُـدمت        إذ  ليج العربية وآلية تنفيذها، و    التعاون لدول الخ  
ة لمؤتمر الحوار الوطني وإلى المزيد من التقدم في صـياغة الدسـتور الجديـد        يفي الوثيقة الختام  

في هذا الصدد بخطاب العشر نقاط      أيضاً   يحيط علماً إذ  والمراحل التالية من العملية الانتقالية، و     
  ،٢٠١٤يوليه / تموز٢٨ألقاه الرئيس في الذي 

 النقـاط الـواردة في توصـيات      تدابير بناء الثقة    الجاري ل تنفيذ  ال ب  أيضاً وإذ يرحب   
التقارير المتعلقة بالتحضير لمؤتمر الحوار الوطني      التي تتضمنها     الإحدى عشرة  النقاطو العشرين

   مواطني جنوب اليمن وصعدة،اصة التدابير التي تتناول مظالمبخوبالمرحلة الأولى منه، و
  ،بشكل كامل بتعهد حكومة اليمن بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها  كذلكوإذ يرحب  
 بموافقة مجلس الوزراء على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميـع            وإذ يرحب   

م الأشخاص من الاختفاء القسري، وإذ يحيط علماً باعتزام مجلس الوزراء الانضمام إلى نظـا             
بتوصية مفوضة الأمـم    في الوقت نفسه    يذكّر  وإذ  روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،      

المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التي تدعو البرلمان إلى المسارعة إلى الموافقة على الانضمام إلى          
  ،هذين الصكين

  ،٢٠١٤فبراير / شباط٢٦المؤرخ ) ٢٠١٤(٢١٤٠قرار مجلس الأمن إلى يشير وإذ   
الطـوارئ  حالة أن من تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية  ما جاء فييدرك وإذ    

  الإنسانية الراهنة تؤثر في التمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية،
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 بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن حالـة           يحيط علماً   -١  
 والعشرين لمجلـس    السابعةى أثناء الدورة    ، وبالنقاش الذي جر   )٥٤(حقوق الإنسان في اليمن   

حقوق الإنسان وكذلك ببيان الحكومة اليمنية وتعليقاتها بشأن التقرير وما أبدته من استعداد             
  للتعاون مع الأمم المتحدة والمفوضية السامية؛

 جهود الحكومة اليمنية الرامية إلى تنفيذ قرارات مجلـس          مع التقدير يلاحظ    -٢  
  ؛٢٤/٣٢ و٢١/٢٢ و١٩/٢٩ و١٨/١٩حقوق الإنسان 

 بأعمال العنف المسلّح في مناطق منها الضالع وعمران         مع القلق  يحيط علماً   -٣  
والجوف ومأرب وصنعاء، وبتصاعد العنف في الآونة الأخيرة بصفة خاصة، ويهيب بجميـع             

حيثما الأطراف أن تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني            
كان منطبقاً، وأن تضمن إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين، ويدعو، في هذا             
الصدد، إلى إجراء تحقيق في جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وحـالات انتـهاك              

  ؛القانون الدولي الإنساني
 ٢٠١٤بر  سبتم/أيلول ٢١ باتفاق السلام والشراكة الوطنية المبرم في        يُرحب  -٤  

ويهيب بجميع الأطراف أن تتعاون وتنفذ الاتفاق دون تأخير وأن تتعاون أيضاً تعاوناً بنَّاءً في               
  تنفيذ ما ورد في الوثيقة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني؛

 بتعاون الحكومة الفعال مع المفوضية السامية في ميدان المساعدة يرحب أيضاً  -٥  
  التقنية؛

ضـمان  اصة البرلمـان، علـى      وبخة المختصة في اليمن،      أجهزة الدول  يحث  -٦  
شروع القانون الذي ينص على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان   الاعتماد المبكر لم  

مبـادئ  ( للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقـوق الإنـسان             وفقاً
 / كـانون الأول   ٢٠ المـؤرخ    ٤٨/١٣٤، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارهـا         )باريس
  ؛الصددالمتخذة في هذا وبالخطوات ، ويرحب بتعهدات الحكومة ١٩٩٣ ديسمبر

 أن الرئيس لم يستكمل بعد تعيين أعضاء لجنة التحقيق في ادعاءات            يلاحظ  -٧  
 ١٤٠، التي أنـشئت بالمرسـوم الجمهـوري رقـم           ٢٠١١انتهاك حقوق الإنسان في عام      

 قلـق   ، ويلاحظ أيضاً  ٢٤/٣٢ دعوة مجلس حقوق الإنسان في قراره        ، بناء على  ٢٠١٢ لعام
 المتعلقـة  يالتأخّر، ويدعو إلى تنفيذ توصية المفوض الـسام هذا المفوض السامي من استمرار    

تعيين أعضاء اللجنة وإمـدادها بكـل التـسهيلات      تدعو إلى   التي  توصية  ال، وهي   بالموضوع
  مان استمرار هذه الآلية الوطنية؛لض، وهو أمر ضروري اللازمة لأداء مهمتها

__________  
)٥٤( A/HRC/27/44. 
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اعتماد قـانون للعدالـة     التي تدعو إلى     بتوصية مؤتمر الحوار الوطني      يرحب  -٨  
انتهاكات حقوق الإنـسان دون عراقيـل،       من  الانتقالية يتناول حق الضحايا في الانتصاف       

الوطنيـة  العدالة الانتقالية والمصالحة    بشأن  اعتماد قانون   تضمن سرعة   الحكومة أن   ويهيب ب 
يتوافق مع التزامات اليمن وتعهداته الدولية ويتسق مع أفضل الممارسات، ويـذكّر في هـذا               

  ؛المفوضية الساميةالتعاون مع التي تدعو إلى الصدد بالتوصية 
كل احتجاز وأن تنهي  عن المحتجزين لديها تعسفاً  أن تُفرج   الحكومة  بيهيب    -٩  

الإفراج عن المتعلق ب) ٢٠١٢(١٨٠الوزراء رقم ، ويذكّر بقرار مجلس  للأشخاصغير مشروع
  ؛٢٠١١بسبب مشاركتهم في أحداث عام المحتجزين جميع السجناء 

الحكومة اليمنية لوضع حد لتجنيد الأطفـال       اعتمدتها   بالتدابير التي    يرحب  -١٠  
خطة العمل التي وقعتها مع الأمـم       بما في ذلك    التدابير  تلك  واستخدامهم، ويتطلع إلى تنفيذ     

  ، دون مزيد من التأخير؛٢٠١٤مايو /لمتحدة في أيارا
 الجماعات المسلحة بوضع حد لتجنيد الأطفـال واسـتخدامهم،          يطالب  -١١  

مـع الأمـم المتحـدة      أن تتعـاون    الأطراف  ويهيب بجميع   وتسريح المجندين منهم بالفعل،     
ها التوصـيات   والمجموعات المؤهلة الأخرى لإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم، واضعة في اعتبار         

  ؛)٥٥(في تقريره المتعلق بالأطفال والتراع المسلح ذات الصلة التي قدمها الأمين العام
الـصحفيين وإعـادة   ضد  العنف  حالات  في  أن تحقق   كومة اليمن   بحيهيب    -١٢  
باحترام حريـة التعـبير     المتعلقة  احتجاز الصحفيين، وفقاً لالتزاماتها الدولية      حالات  النظر في   

  لمي وتكوين الجمعيات؛والتجمع الس
في مؤتمر الحوار الوطني، ويرحب     لتمثيل المرأة   نسبة المرتفعة   ال يلاحظ بتقدير   -١٣  

بالتوصيات التي قُدمت في وثيقة المؤتمر الختامية بشأن حقوق المرأة، ويشجع حكومة الـيمن              
 علـى  بناءً في المائة المخصصة للنساء في الهيئات الحكومية، ٣٠   لبلوغ حصة ا   ضمنعلى أن ت  

المشاركة في الحياة العامة، دون تمييز أو ترهيب،        على  النساء  قدرة  وأن تضمن   توصية المؤتمر،   
   في عملية صياغة الدستور؛بما في ذلك مشاركتهن

حقوق غير المواطنين جميعهم، بسبل منها أن       أن تحمي   كومة اليمن   بحيهيب    -١٤  
وقمعه والمعاقبة   وبخاصة النساء والأطفال،      في بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص،     تصبح طرفاً 

وتسنّ قانون لمكافحة المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، عليه، 
تحقيقـاً  وكالات إنفاذ القانون    الاتجار بالبشر يكون متفقاً مع المعايير الدولية وتضمن تحقيق          

ومقاضاتها لمرتكبي هذه الجرائم، وتوفر     لمهاجرين واللاجئين   في الجرائم المرتكبة في حق ا     فعالاً  
  الحماية لضحايا الاتجار؛

__________  
)٥٥( A/67/845-S/2013/245و A/68/267. 
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 بإنشاء منتدى يمني للأعمـال التجاريـة وحقـوق الإنـسان في             يرحب  -١٥  
  ؛٢٠١٤ عام

 حكومة اليمن على مواصلة تنفيذ التوصيات المقبولـة الـواردة في          يشجع    -١٦  
 التوصيات الواردة أن تعالج   الحكومة  ويهيب ب ،  فوضيةالم بدعم من    )٥٦(ة السامي ةالمفوضتقارير  

  ؛)٥٤(في تقرير المفوضة السامية المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والعشرين
حقـوق  وحماية   تعهدات والتزامات حكومة اليمن بتعزيز        مرة أخرى  يؤكد  -١٧  

 ، في هذا الصدد   ،ذكّريولايتها، و لوالخاضعين  على أراضيها   الموجودين  الإنسان لجميع الأفراد    
بأن اليمن طرف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنـصري، واتفاقيـة        
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة                

مناهضة ثقافية، واتفاقية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وال
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة، واتفاقيـة               

 باشـتراك الأطفـال في     ين الملحقين بهـا والمـتعلقين      الاختياري ينحقوق الطفل والبروتوكول  
واد الإباحية، واتفاقيـة    بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي الم       بالمنازعات المسلحة و  

  حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
إلى تعزيز حقوق الإنسان    بذل جهودها الرامية     إلى مواصلة الحكومة     يتطلع  -١٨  
  وحمايتها؛
مجـال   بإنشاء لجنـة وطنيـة لإعـداد اسـتراتيجية وطنيـة في              يرحب  -١٩  
ان تتوافق  على وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنس      اليمن  الإنسان، ويشجع حكومة     حقوق

  الصادر عن المفوضية السامية؛" في مجال حقوق الإنسانوضع خطط عمل وطنية دليل "مع 
 بموجـب   عمل فريق الخبراء الذي أنشأه مجلـس الأمـن        أهمية   على   يشدد  -٢٠  

 في تعزيـز     مهماً يؤدي دوراً على أنه   حقوق الإنسان و  حالة  لتحسين  ) ٢٠١٤(٢١٤٠ قراره
  قوق الإنسان في اليمن؛المتعلقة بحجاوزات تالنتهاكات وعن الاالمساءلة 
وق المتـصلة   كومة اليمن أن تكفل، في إطار الاحترام الصارم للحق        بحيهيب    -٢١  
عقوبة تشمل  عادلة، بما في ذلك في القضايا التي        ال ةاكمالمح، ضمانات   القانونيةالأصول  بمراعاة  

، وفقاً للالتزامات الـتي  لقصّراتطبيق عقوبة الإعدام على ضمان عدم الإعدام، وأن تستمر في   
في بـشأنها   الذي أُجري    أثناء الاستعراض الدوري الشامل      بما في ذلك  تعهدت بها الحكومة،    

عمل اللجنة  الصدد  في هذا   ويلاحظ   للوثيقة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني،       وفقاًو،  ٢٠٠٩ عام
كومة لتحسين عملية تـسجيل  الحالتي تبذلها الفنية المتخصصة للطب الشرعي والجهود الحثيثة       

  المواليد بمساعدة دولية؛

__________  
)٥٦( A/HRC/18/21و A/HRC/19/51و A/HRC/21/37 وA/HRC/24/34. 
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حد أدنى لسِنّ الزواج    تعيين   بتوصية مؤتمر الحوار الوطني الداعية إلى        يرحب  -٢٢  
تعزيز حقـوق   اليمن الرامية إلى     بجهود حكومة    وتجريم الزواج المبكر بالإكراه، ويرحب أيضاً     

تماد مشروع قانون حقوق الطفـل      علاتسعى بسرعة   الحكومة أن   ويهيب ب الطفل وحمايتها،   
 والاجتماعية والتعليميـة المناسـبة       والإدارية في وضع التدابير التشريعية   وإحراز تقدم سريع    

  زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه؛ممارسة للقضاء على 
 جميع هيئات منظومة الأمم المتحدة، بما فيها المفوضية السامية، والدول      يدعو  -٢٣  

تعبئة الموارد مـن    دعم  العملية الانتقالية في اليمن بوسائل من بينها        في  ساعدة  المعضاء، إلى   الأ
لتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها اليمن، وذلك بالتنسيق مـع          التصدي ل أجل  

  تحدده السلطات اليمنية من أولويات؛ المانحين الدوليين ووفقاً لما
طة الاستجابة الإنـسانية في     لخالدعم المالي   أن يقدم    المجتمع الدولي بيهيب    -٢٤  
  ؛٢٠١٤ اليمن لعام
 تقديم المساعدة التقنية إلى حكومة اليمن والعمل        ي إلى المفوض السام   يطلب  -٢٥  

، لتحديد مجالات المساعدة الإضافية لتمكين اليمن من الوفاء بالتزاماته في           حسبما يلزم معها،  
  مجال حقوق الإنسان؛

قدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورتـه        تأن  المفوضية السامية    إلى   يطلب  -٢٦  
تقريراً مرحلياً عن حالة حقوق الإنسان في اليمن وعن متابعة تنفيـذ هـذا القـرار                الثلاثين  

  .٢٤/٣٢ و٢١/٢٢ و١٩/٢٩ و١٨/١٩وقرارات المجلس 
  ٣٩الجلسة 

  ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٥
  .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٧/٢٠  
  عاون التقني وبناء القدرات في ميدان حقوق الإنسانتعزيز الت
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
سيما فيما يتعلق بتحقيـق التعـاون         بمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، لا     إذ يسترشد   

الدولي على تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز من             
غـير   أو الـرأي الـسياسي أو      اللغة أو الدين   الجنس أو  أواللون   أي نوع بسبب العرق أو    

  بسبب أي وضع آخر، المولد أو الثروة أو الاجتماعي أو الأصل القومي أو السياسي أو
على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من التزام بتعزيز           ما وإذ يؤكد من جديد     

   الأساسية، الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات
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 بأن تعزيز التعاون الدولي أمر أساسي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان علـى    وإذ يسلم   
ينبغي أن يقوم على مبادئ التعاون والحوار الحقيقي وأن يهدف إلى تدعيم             نحو فعال، وهو ما   

قدرات الدول على منع انتهاكات حقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها المتصلة بحقوق الإنـسان    
  فيه مصلحة كل البشر،  بما

إلى ولايته المتمثلة في تعزيز خدمات المشورة والمـساعدة التقنيـة وبنـاء             وإذ يشير     
القدرات، التي ينبغي أن تُقدَّم بالتشاور مع الدول المعنية وبرضاها، وإذ يـشير إلى الأحكـام       

 ٢٠٠٧يـه   يون/ حزيران ١٨ المؤرخين   ٥/٢ و ٥/١الواردة في قرارات مجلس حقوق الإنسان       
   التي تهدف إلى تمكين المجلس من إنجاز هذه الولاية، ٢٠١١مارس / آذار٢٥ المؤرخ ١٦/٢١و

 أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق،          وإذ يؤكد من جديد     
يذكّر بأحكام إعلان الحق في التنمية التي تنص على أن الإنسان هو الموضوع الرئيـسي                وإذ

ويحق له المشاركة والإسهام في تحقيق التنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة             للتنمية  
والسياسية والتمتع بهذه التنمية التي يمكن في ظلها إعمال جميع حقوق الإنـسان والحريـات               

  الأساسية إعمالاً تاماً،
في ذلك الحـق في       على أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما        وإذ يشدد   

لتنمية، وهي حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، حاسمة الأهميـة لكـل              ا
السياسات والبرامج الرامية إلى القضاء على الفقر والنهوض بتنمية تكون شـاملة للجميـع              
وعادلة ومحورها الناس ومستدامة، وعلى أن احترام حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها جـزء       

  مل بفعالية صوب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية،يتجزأ من الع لا
 شاملةالستدامة و المتنمية  الالفقر وتعزيز   للقضاء على    بالأهداف المقترحة    وإذ يرحب   
عادلة في الوثيقة الختامية للفريق العامل المفتوح العضوية المعني بأهـداف التنميـة             ال و للجميع

ز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،      المستدامة، مع إيلاء الاعتبار الواجب لتعزي     
 لالتزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنـسان،         الحقوق المدنية والسياسية، وفقاً   و

خطة التنميـة   صياغة  في  المقترحة  يشدد على ضرورة مراعاة هذه الأهداف والاعتبارات         وإذ
  ،٢٠١٥ بعد عام لما

سؤولية الرئيسية عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها        أن الم  يؤكد من جديد    -١  
تقع على عاتق الدول ويشدد على ضرورة التشجيع على اتباع نهج تعاوني وبنَّاء في التعـاون                
الدولي من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتحسين دور مجلس حقوق الإنسان في تعزيز              

ناء القدرات، وبخاصة في إطار المناقشات التي     أنشطة الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية وب     
   من جدول الأعمال؛١٠تجري في إطار البند 

 أنه يجب على كل بلد أن ينهض بالمسؤولية الرئيسية          يؤكد من جديد أيضاً     -٢  
عن تنميته وأنه ليس من المغالاة التشديد على أهمية دور السياسات والاستراتيجيات الوطنيـة      
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ستدامة والقضاء على الفقر، ويسلم بضرورة استكمال الجهـود الوطنيـة           في تحقيق التنمية الم   
الفعالة المتزايدة ببرامج وتدابير وسياسات دولية ملموسة وفعالة وداعمة تشمل التعاون التقني            
وترمي إلى زيادة فرص التنمية وبناء القدرات المؤسسية والتقنية للبلدان النامية، مـع مراعـاة      

الة احترام الاستراتيجيات المتعلقة بتولي السلطات الوطنية زمام الأمـور     الظروف الوطنية وكف  
 / كـانون الأول   ٢١ المـؤرخ    ٦٧/٢٢٤واحترام السيادة الوطنية، وفقاً لقرار الجمعية العامة        

  ؛)٢٠١٧-٢٠٠٨( بشأن عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر ٢٠١٢ديسمبر 
ة، بحسب الاقتضاء، عند وضع السياسات       على مراعاة العناصر التالي    يشجع  -٣  

  :والاستراتيجيات الوطنية المذكورة أعلاه مع إيلاء الاعتبار الواجب للسياق الوطني
ضمان اتساق هذه السياسات والاستراتيجيات مـع التزامـات الدولـة             )أ(  
ة القانون الدولي لحقوق الإنسان وضمان تنفيذها دون تمييز وبطريقة تشاركية وشفاف           بموجب

  تتيح المساءلة؛
تلبية احتياجات أفقر الفئات، وتلك الـتي تعـاني الحرمـان والـضعف،               )ب(  
تمكين هذه الفئات وإعمال حقوقها، ومراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة بالفقر المـدقع             وزيادة

/  أيلـول  ٢٧ المؤرخ   ٢١/١١وحقوق الإنسان التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في قراره          
  ؛٢٠١٢سبتمبر 

العمل بنشاط مع جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة وتعزيز مـشاركتها             )ج(  
الحرة والمستنيرة والهادفة، خصوصاً في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات العامة الـتي تـؤثر              

  حياتها؛ على
ضمان الشفافية والمساءلة عن طريق توفير معلومات كافية يسهل الوصول            )د(  
   ذلك معلومات عن حقوق جميع أصحاب المصلحة المعنيين؛في إليها، بما
 ضرورة أن يكون التعاون التقني عملية شاملة تشرك وتضم، في كل            يؤكد  -٤  

  فيها الوكالات الحكومية والمجتمع المدني؛ مراحلها، جميع الجهات الوطنية صاحبة المصلحة، بما
ن جدول أعمال مجلس     م ١٠ بحلقة النقاش التي عُقدت في إطار البند         يرحب  -٥  

التعاون التقني وبناء القدرات في     "حقوق الإنسان، خلال دورته السادسة والعشرين، بعنوان        
في ذلـك    النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق الأطر القانونية والمؤسسية، بما          

، والتي أكدت ضرورة ضمان قدرة الأشخاص ذوي        "الشراكات بين القطاعين العام والخاص    
الإعاقة على المشاركة في المجتمع والاستفادة منه، على قدم المساواة مع الآخرين، بوسائل منها           

  تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعميم مراعاة هذه الحقوق في السياسات الإنمائية؛
 مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنـسان ووكـالات الأمـم            يدعو  -٦  

صلة إتاحة التعاون التقني مع الدول، بناء على طلبـها، في تنفيـذ     المتحدة ذات الصلة إلى موا    
التزاماتها في مجال حقوق الإنسان والتوصيات التي قبلتها في إطار عملية الاستعراض الـدوري   

  الشامل، لكفالة وتعزيز الإعمال التام لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
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وفير المساعدة التقنية وبنـاء      بالجهود التي تبذلها المفوضية السامية لت      يرحب  -٧  
القدرات للدول، ويشدد على ضرورة أن يكون تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات قائمـاً              

  على التشاور مع الدول المعنية وعلى رضاها؛
 بتقرير مجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات للتعـاون          يرحب أيضاً   -٨  

م إلى مجلس حقـوق الإنـسان في دورتـه الـسادسة            التقني في ميدان حقوق الإنسان المقد     
، ويشجع المفوضية السامية على تنفيذ توصيات مجلس الأمناء تنفيذاً تاماً لضمان         )٥٧(والعشرين

فعالية التعاون التقني، مع تشجيع الدول، في الوقت نفسه، على زيادة التبرعات المقدمـة إلى               
سيما صـندوق   اعدة التقنية وبناء القدرات، لا   صناديق الأمم المتحدة المعنية لدعم أنشطة المس      

الأمم المتحدة للتبرعات للتعاون التقني في ميدان حقوق الإنـسان، وصـندوق التبرعـات              
للمشاركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل، وصندوق التبرعات الخاص بالمساعدة الماليـة      

  والتقنية لتنفيذ آلية الاستعراض الدوري الشامل؛
 ١٨/١٨ من قرار مجلـس حقـوق الإنـسان          ٤ و ٣ وفقاً للفقرتين    ،يقرر  -٩  
، أن يكون موضوع حلقة النقاش المواضيعية السنوية المزمع         ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٩ المؤرخ

 من جدول الأعمال خلال الدورة الثامنـة والعـشرين للمجلـس         ١٠عقدها في إطار البند     
  ؛" والقضاء على الفقر على الصعيد الوطنيالتعاون التقني لدعم التنمية الشاملة والتشاركية"

 إلى المفوض السامي أن يعد تقريراً عن المساعدة التقنية التي تقـدمها             يطلب  -١٠  
المفوضية لدعم التنمية الشاملة والتشاركية على الصعيد الوطني، لتقديمه إلى مجلـس حقـوق              

اش المواضيعية، وأن يتـولى     الإنسان في دورته الثامنة والعشرين، كي يكون أساساً لحلقة النق         
الاتصال بالدول وهيئات ووكالات الأمم المتحدة المعنية، والإجراءات الخاصة المعنية والجهات       

  .الأخرى صاحبة المصلحة، بغية ضمان مشاركتها في حلقة النقاش المواضيعية
  ٣٩الجلسة 

  ٢٠١٤سبتمبر /أيلول ٢٥
  .]مد بدون تصويتاعتُ[

    ٢٧/٢١  
  تدابير القسرية الانفراديةحقوق الإنسان وال

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
   إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،إذ يشير  
إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان ومجلس          وإذ يشير أيضاً      

  حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية،
__________  

)٥٧( A/HRC/26/51. 
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/ أيلـول  ٢٧ المـؤرخ    ٢٤/١٤ قرار مجلس حقوق الإنـسان       إذ يؤكد من جديد   و  
  ،٢٠١٣ديسمبر /كانون الأول ١٨ المؤرخ ٦٨/١٦٢، وقرار الجمعية العامة ٢٠١٣ سبتمبر

 على أن التدابير والتشريعات القسرية الانفرادية تخالف القانون الـدولي،           وإذ يشدِّد   
 المتحدة، والقواعد والمبادئ المنظِّمة للعلاقات السلمية       والقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم    

  بين الدول،
 بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتـشابكة،        وإذ يسلِّم   

وإذ يؤكد من جديد، في هذا الصدد، أن الحق في التنمية حق عالمي وغير قابـل للتـصرُّف                  
  قوق الإنسان،ويشكِّل جزءاً لا يتجزأ من جميع ح

 إزاء ما للتدابير القسرية الانفرادية من تأثير سلبي على حقـوق            وإذ يعرب عن قلقه     
  الإنسان والتنمية والعلاقات الدولية والتجارة والاستثمار والتعاون،

 أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم تدابير اقتصادية أو سياسـية             وإذ يؤكد من جديد     
 استخدامها للضغط على دولة أخرى لإجبارها على التبعية لها          تدابير أخرى أو تشجع على     أو

  في ممارسة حقوقها السيادية وللحصول منها على أية مزايا، 
 بأن التدابير القسرية الانفرادية المتخذة في شكل جزاءات اقتصادية يمكن أن   وإذ يسلِّم   

لمستهدَفة، حيث إنهـا  تكون لها تبعات بعيدة المدى على حقوق الإنسان لعامة سكان الدول ا   
  تؤثر تأثيراً بالغاً على الفقراء وعلى أضعف الطبقات،

أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان الناس من السُبُل الأساسية             علىوإذ يشدد     
  لبقائهم،
 بأن التدابير القسرية الانفرادية الطويلة الأجل قـد تـؤدي إلى حـدوث              وإذ يسلِّم   

  اغل إنسانية في الدول المستهدَفة،مشاكل اجتماعية وتُثير شو
 على المشاكل والمظالم المترسِّخة في النظام الدولي وعلى أهميـة أن            وإذ يسلِّط الضوء    

تقوم الأمم المتحدة بإعلاء صوت جميع أعضاء المجتمع الدولي، من أجل ضـمان التعدديـة                
  والاحترام المتبادل وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية،

إلى الوثيقة الختامية للمؤتمر السادس عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان            وإذ يشير   
، وإلى  )٥٨(٢٠١٢أغسطس  /آب ٣١ إلى   ٢٦عدم الانحياز الذي عُقِدَ في طهران في الفترة من          

الوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري السابع عشر لحركة عدم الانحياز الـذي عُقـد في الجزائـر             
، وإلى الوثائق الختامية التي اعتُمِـدَت في مـؤتمرات قمـة      ٢٠١٤مايو  /أيار ٢٩ و ٢٨ يومي

ومؤتمرات سابقة حيث قرَّرت الدول الأعضاء في الحركة أن تمتنع عن الاعتراف بأية تـدابير               
قوانين قسرية انفرادية أو متجاوزة للحدود الإقليمية أو اعتمادها أو تطبيقها، بما في ذلـك         أو

__________  
 .، المرفق الأولA/67/506-S/2012/752انظر  )٥٨(
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 وغير ذلك من إجراءات الترهيب والقيـود التعـسفية علـى     الجزاءات الاقتصادية الانفرادية  
 بما يُهدِّد سيادتها واستقلالها     -السفر، التي تستهدف ممارسة الضغط على بلدان عدم الانحياز          

 ومنعها من ممارسة حقها في أن تقرر بكامل إرادتهـا الحـرة             -وحرية تجارتها واستثماراتها    
اعية، عندما تمثِّل هذه الإجراءات أو القوانين انتهاكات      أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتم   

صارخة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والنظام التجاري المتعدّد الأطراف، فضلاً عـن             
القواعد والمبادئ التي تنظم العلاقات الودية بين الدول، وقررت في هذا الصدد، أن تُعـارض               

 واستمرار تطبيقها، وأن تثابِر على بذل الجهود لإلغائهـا          وتُدين تلك الإجراءات أو القوانين    
فعلياً، وتحث الدول الأخرى على أن تحذو حذوها، على نحو ما دعت إليه الجمعيـة العامـة       
وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة، وأن تطلب إلى الدول التي تُطبِّق تلك الإجراءات أو القوانين     

  إلغاءها إلغاءً كاملاً وفورياً،
إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عُقد في فيينـا في الفتـرة           إذ يشير أيضاً    و  

 قد دعا الدول إلى الامتناع عن اتخاذ أي تدبير انفرادي       ١٩٩٣يونيه  /حزيران ٢٥ إلى   ١٤ من
لا يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويضع عقبات أمام العلاقات التجارية بـين               

  يهدد حرية التجارة تهديداً شديداً،وعرقل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان الدول وي
 لأنه على الرغم من القرارات التي اعتُمدت بشأن هذه المسألة           وإذ يساوره بالغ القلق     

من قِبَل الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان وفي مـؤتمرات الأمـم               
لتسعينات وفي استعراضاتها التي تُجرى كل خمس سنوات، وبالمخالفة         المتحدة التي عُقدت في ا    

لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا تزال التدابير القسرية الانفرادية تُتخذ وتُنفَّذ             
تنطوي عليـه   وتُفرَض بالقوة بوسائل من بينها اللجوء إلى الحرب والترعة العسكرية، بكل ما 

 الإنسانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان      -ى الأنشطة الاجتماعية    من آثار سلبية عل   
النامية، بما في ذلك آثارها خارج الحدود الإقليمية، الأمر الذي يضع عقبات إضافية أمام تمتُّع               

  الشعوب والأفراد الخاضعين لولاية دول أخرى تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان،
إزاء التأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على الحـق في          بالغ  وإذ يشعر بانزعاج      

الحياة والحق في الصحة وفي الرعاية الطبية، والحق في التحرُّر من الجوع، والحـق في التمتـع                 
  والسكن، والعمل بمستوى معيشة لائق، والحقوق في الغذاء والتعليم 

العشوائية التي تترتب علـى الجـزاءات        التكاليف البشرية المُفرطة و    وإذ تُثير جزعه    
الاقتصادية وآثارها السلبية على الـسكان المـدنيين، ولا سـيما النـساء والأطفـال، في                

  المستهدَفة، الدول
 أن التدابير القسرية الانفرادية تشكِّل عقبة رئيسية أمام تنفيـذ           وإذ يؤكد من جديد     

  إعلان الحق في التنمية،
ابير القسرية الانفرادية قد منعـت، في بعـض الحـالات،     لأن التدوإذ يشعر بالقلق    

  المنظمات الإنسانية من تحويل الأموال إلى الدول التي تعمل فيها،
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ضرورة دراسة المجموعة الواسعة من تـأثيرات التـدابير القـسرية            علىوإذ يشدد     
ك علـى   الانفرادية على القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكـذل          

  اقتصاد الدول وسلمها وأمنها ونسيجها الاجتماعي،
الحاجة إلى رصد انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطـة بالتـدابير القـسرية            وإذ يُبرز     

  الانفرادية وإلى تعزيز المساءلة،
 ضرورة استحداث إجراء خاص، في إطار مجلس حقوق الإنسان، بـشأن            وإذ يؤكد   

  التمتع بجميع حقوق الإنسان،على لانفرادية تأثير تطبيق التدابير القسرية ا
 ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات المجلس و     ٥/١ إلى قراري مجلس حقوق الإنسان       وإذ يشير   

بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجـراءات الخاصـة للمجلـس،            
دي مهامه وفقاً ، وإذ يؤكد أن على المُكلَّف بالولاية أن يؤ٢٠٠٧يونيه /حزيران ١٨المؤرخين 

  لهذين القرارين ومرفقاتهما،
 المشتركة بين العهد الدولي الخاص بـالحقوق        ١ من المادة    ٢إلى الفقرة   وإذ يشير أيضاً      

المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تـنص            
  الأحوال حرمان أي شعب من أسباب عَيشه،على جملة أمور منها أنه لا يجوز في أي حال من 

بجميع الدول أن تكف عن اعتماد أو إبقاء أو تنفيذ تـدابير قـسرية       يهيب    -١  
انفرادية لا تتفق مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة والقواعد             

ابير ذات الطابع القسري الـتي      والمبادئ المنظِّمة للعلاقات السلمية بين الدول، ولا سيما التد        
تتجاوز آثارها الحدود الإقليمية والتي تضع عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول على نحو 
يُعرقل الإعمال التام للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره مـن              

  اد والشعوب في التنمية؛الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما حق الأفر
لتلك التدابير التي   طابع الذي يتجاوز الحدود الإقليمية      ال على   يعترض بشدة   -٢  

دِّد كذلك سيادة الدول، ويدعو في هذا السياق جميع الدول الأعضاء إلى عدم الاعتـراف               ته
قتـضاء،  بهذه التدابير وعدم تطبيقها، وإلى اتخاذ تدابير إدارية أو تشريعية فعالة، بحـسب الا             

  للتصدي لتطبيق التدابير القسرية الانفرادية، أو لآثارها، خارج نطاق الحدود الإقليمية؛
استمرار قوى معينة في تطبيق هذه التدابير وفرضها بـالقوة انفراديـاً           يدين    -٣  

كأدوات للضغط السياسي أو الاقتصادي على أي بلد، ولا سيما على البلدان النامية، بهدف              
لدان من ممارسة حقها في أن تقرِّر، بمحض إرادتها الحـرة، أنظمتـها الـسياسية               منع هذه الب  

  والاقتصادية والاجتماعية؛
 إزاء تضرر حالة الأطفال والنساء في بعض البلدان         الشديد يُعرب عن القلق    -٤  

 من اتخاذ تدابير قسرية انفرادية لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتضع عقبات           
أمام العلاقات التجارية بين الدول وتعوِّق تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية على نحو تام             
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وتَحول دون رفاه السكان في البلدان المتضرِّرة وتترتب عليها عواقب خاصـة بالنـسبة إلى               
  النساء والأطفال، بما يشمل المراهقين والمُسنين والأشخاص ذوي الإعاقة؛

تنهيها فوراً مع   هذه التدابير لأن    اتخذت  لى الدول الأعضاء التي      دعوته إ  يكرر  -٥  
المؤتمرات وإعلانات مؤتمرات الأمم المتحدة و    بمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة       التقيد  

لقـانون  االعالمية، والقرارات ذات الصلة، ولأن تمتثل لالتزاماتها ومسؤولياتها الناشئة عن أحكام            
  الصكوك الدولية المتعلِّقة بحقوق الإنسان التي هي طرف فيها؛الصلة وعن ذات الدولي 

، في هذا السياق، أن لجميع الـشعوب الحـق في تقريـر             يؤكد من جديد    -٦  
مصيرها وأن لها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وأن تسعى بحرية لتحقيق               

  تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
 معارضته لأية محاولة تهدف إلى التمزيـق الجزئـي          يؤكد من جديد أيضاً     -٧  

الكلي لعُرى الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية لأية دولة، وهو الأمر الذي يتعارض مـع               أو
  ميثاق الأمم المتحدة؛

 بأنه طبقاً لإعلان مبادئ القانون الدولي المتـصلة بالعلاقـات الوديـة           يذكر  -٨  
في   الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وطبقاً للمبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة           والتعاون بين 

) ٢٩-د(٣٢٨١ ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها          
 منه، لا يجـوز لأي دولـة أن         ٣٢، ولا سيما المادة     ١٩٧٤ديسمبر  / كانون الأول  ١٢المؤرخ  

أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسـية أو تـدابير مـن أي نـوع                 تستخدم أو   
لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية والحصول منها على مزايـا                آخر

  من أي نوع؛
 أنه لا يجوز استخدام السلع الضرورية، كالأغذية والأدوية،  يؤكد من جديد    -٩  

، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان أي شعب من سُبل العيش          أداةً للإكراه السياسي  
  والتنمية الخاصة به؛

 على أن التدابير القسرية الانفرادية تشكل إحدى العقبات الرئيـسية           يشدد  -١٠  
أمام تنفيذ إعلان الحق في التنمية، ويدعو في هذا الصدد جميع الدول إلى تجنّب فرض تـدابير                 

رادية وتطبيق قوانين محلية خارج الحدود الإقليمية بما يتنافى مـع مبـادئ             اقتصادية قسرية انف  
  التجارة الحرة ويعرقل التنمية في البلدان النامية؛

 كل المحاولات الرامية إلى اتخاذ تدابير قسرية انفرادية، وكذلك تزايد           يرفض  -١١  
ليميـة ولا تتفـق مـع       الميل إلى هذا الاتجاه بطرق منها سن قوانين تطبق خارج الحدود الإق           

  الدولي؛ القانون
 بأن إعلان المبادئ الذي اعتُمِد في المرحلة الأولى من القمـة العالميـة         يسلم  -١٢  

، يحث الدول بقـوة  ٢٠٠٣ديسمبر /لمجتمع المعلومات التي عُقِدت في جنيف في كانون الأول      
   مجتمع المعلومات؛على تجنُّب اتخاذ أي تدابير انفرادية والامتناع عن ذلك في إطار بناء
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 جميع المقررين الخاصين وآليات مجلس حقوق الإنـسان المواضـيعية           يحث  -١٣  
القائمة في ميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على إيلاء الاهتمام الواجب، كل            

  في نطاق ولايته، للآثار والعواقب السلبية المترتِّبة على التدابير القسرية الانفرادية؛
 بأهمية التوثيق الكمي والنوعي للتأثير السلبي المرتبط بتطبيق التـدابير           يسلم  -١٤  

القسرية الانفرادية في سياق ضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الناجمـة             
  عن تطبيق التدابير القسرية الانفرادية ضد أي دولة؛

السلبي للتدابير القسرية الانفرادية     إيلاء الاعتبار الواجب لمسألة التأثير       يقرر  -١٥  
  على قضايا حقوق الإنسان في إطار مهمته المتعلِّقة بإعمال الحق في التنمية؛

 إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يـولي، لـدى    يطلب  -١٦  
 ينظـر   أدائه لمهامه المتصلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، الاهتمام الواجب لهذا القرار وأن           

  فيه على وجه السرعة؛
 عقد حلقة العمل المتعلقة بتأثير تطبيق التدابير القـسرية          يلاحظ مع التقدير    -١٧  

 -الانفرادية في تمتُّع السكان المتضررين بحقوق الإنسان، ولا سـيما تأثيرهـا الاجتمـاعي               
ا المفوضـية   الاقتصادي على النساء والأطفال، في الدول المستهدفة، وهي الحلقة التي نظمته          

  ؛٢٠١٤مايو / أيار٢٣السامية في جنيف في 
 بتقرير المفوضة السامية عن أعمال حلقـة العمـل          يحيط علماً مع التقدير     -١٨  

، وينوِّه بتقرير الأمين العام المقدم إلى الجمعية العامة بشأن حقوق الإنسان            )٥٩(المذكورة أعلاه 
  ؛)٦٠(والتدابير القسرية الانفرادية

ينظم حلقة نقاش نصف سنوية بشأن مـسألة التـدابير القـسرية     أن   يقرر  -١٩  
الانفرادية وحقوق الإنسان، ابتداءً من دورته التاسعة والعشرين، بمشاركة الدول الأعـضاء،            
وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها ذات الصلة وغيرها من الجهات المعنية صـاحبة المـصلحة،              

دّ تقريراً عن حلقة المناقـشة لتقديمـه إلى مجلـس           ويطلب أيضاً إلى المفوضية السامية أن تع      
  الإنسان؛ حقوق

 طلبه إلى اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان أن تعدّ تقريراً قائماً    يكرِّر  -٢٠  
على البحث يتضمَّن توصيات بشأن آلية لتقييم التأثير السلبي للتدابير القسرية الانفراديـة في              

تقدم تقريراً مرحلياً عن إعداد التقرير المطلـوب  يز المساءلة، وأن    التمتُّع بحقوق الإنسان، وتعز   
  القائم على البحث إلى المجلس في دورته الثامنة والعشرين كي ينظر فيه؛

__________  
)٥٩( A/HRC/27/32. 
)٦٠( A/68/211. 



A/69/53/Add.1 

83 GE.14-18637 

 إلى اللجنة الاستشارية أن تلتمس آراء وإسهامات الدول الأعـضاء           يطلب  -٢١  
لمؤسـسات الوطنيـة لحقـوق      اووالمعنيين من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة         

  الإنسان والمنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير القائم على البحث، المشار إليه أعلاه؛
 أن يعين، لفترة ثلاث سنوات، مقرراً خاصاً معنياً بمسألة التأثير السلبي            يقرر  -٢٢  

  :ية التاليةللتدابير القسرية الانفرادية في التمتُّع بحقوق الإنسان، تُسند إليه الولا
جمع كل المعلومات ذات الصلة، حيثما وُجِدت، بما في ذلك جمعهـا مـن                )أ(  

بالتأثير السلبي للتـدابير    يتعلق  الحكومات والمنظمات غير الحكومية وأية جهات أخرى، فيما         
  القسرية الانفرادية في التمتُّع بحقوق الإنسان؛

تعلِّقة بالتأثير الـسلبي للتـدابير   دراسة الاتجاهات والتطورات والتحدِّيات الم   )ب(  
مبادئ توجيهية وتوصيات بشأن سـبل      ووضع  القسرية الانفرادية في التمتُّع بحقوق الإنسان،       

وجـبر  والحد منـه    ووسائل منع التأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في حقوق الإنسان           
  يترتَّب عليه من ضرر؛ ما

لمستقلة لتقييم التدابير القسرية الانفرادية من      إجراء استعراض عام للآليات ا      )ج(  
  أجل تعزيز المساءلة؛

الإسهام في تعزيز قدرة المفوضية السامية على تزويـد البلـدان المتـضررة               )د(  
بمساعدة تقنية وخدمات استشارية من أجل منع التأثير السلبي للتدابير القسرية الانفراديـة في              

  ترتَّب عليه من ضرر؛منه وجبر ما يوالحد حقوق الإنسان 
  : إلى المقرر الخاص القيام، في إطار ولايته، بما يلييطلب  -٢٣  
أن يوجه نظر مجلس حقوق الإنسان والمفـوض الـسامي إلى الأوضـاع               )أ(  

  والحالات المتعلِّقة بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتُّع الكامل بحقوق الإنسان؛
المفـوض  وبخاصة  ع هيئات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة،        أن يتعاون م    )ب(  

الخاصـة، والوكـالات    والآليـات   السامي، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، والإجراءات       
المتخصِّصة والصناديق والبرامج، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية وآلياتها، بهدف منع التأثير           

  منه وجبر ما يترتَّب عليه من ضرر؛والحد ية في حقوق الإنسان السلبي للتدابير القسرية الانفراد
بجميع الدول أن تتعاون مع المقرر الخاص وأن تساعده في أداء مهامه            يهيب    -٢٤  

  وأن تقدم كل المعلومات الضرورية التي يطلبها؛
 المفوض السامي، والمعنيين من المكلفين بولايات في إطار الإجـراءات      يدعو  -٢٥  
، لحالة  في إطار ولاياتهم  لس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات إلى إيلاء الاهتمام،         الخاصة لمج 

  الأشخاص الذين انتُهِكت حقوقهم نتيجة للتدابير القسرية الانفرادية؛
 إلى الأمين العام تقديم المساعدة الضرورية إلى المقرر الخاص لتمكينه           يطلب  -٢٦  

  وبخاصة تزويده بما يكفي من الموارد البشرية والمادية؛من الاضطلاع بولايته على نحو فعَّال، 
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 إلى المقرر الخاص أن يقدم سنوياً إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية            يطلب  -٢٧  
  العامة تقريراً عن الأنشطة المتصلة بولايته؛

 أن يواصل النظر في مسألة التأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في            يقرر  -٢٨  
  .نسان، وفقاً لبرنامج عملهحقوق الإ

  ٤٠الجلسة 
  ٢٠١٤سبتمبر /أيلول ٢٦

.  وامتناع عضوين عن التصويت، صوتا١٤ً صوتاً مقابل ٣١بتصويت مسجل بأغلبية اعتُمد [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي

  :المؤيدون
الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الإمارات العربية المتحـدة، إندونيـسيا،          

 البرازيل، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بيرو، الجزائـر، جنـوب           باكستان،
 -جمهوريـة   (أفريقيا، سيراليون، شيلي، الصين، غابون، الفلبين، فترويـلا         

، فييت نام، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، الكويـت، كينيـا،           )البوليفارية
  دالمغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، ناميبيا، الهن

  : المعارضون
إستونيا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية         
كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً، رومانيا، فرنـسا، المملكـة          
المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النمـسا، الولايـات المتحـدة           

  الأمريكية، اليابان
  : ن عن التصويتالممتنعو

  .]كازاخستان، كوستاريكا

    ٢٧/٢٢    
على بفعالية  تكثيف الجهود العالمية وتقاسم الممارسات الجيدة من أجل القضاء          

   الأنثويةتشويه الأعضاء التناسلية ممارسة 
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق             إذ يشير   

لاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية          ا
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية،           

  والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،
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 ٢٠٠٧ يونيـه /حزيران ١٨ المؤرخ ٥/١  إلى قرار مجلس حقوق الإنسان     اًوإذ يشير أيض    
  بشأن بناء مؤسسات المجلس، 

عن الجمعية العامة ولجنـة     الصادرة   إلى جميع القرارات ذات الصلة       وإذ يشير كذلك    
القضاء على الممارسات التقليدية    الرامية إلى   وضع المرأة ومجلس حقوق الإنسان بشأن التدابير        

   والفتيات،الإنسان الخاصة بالنساء التي تنال من حقوق الضارة
 ونتائج الـدورة الاسـتثنائية الثالثـة        ، إعلان ومنهاج عمل بيجين    وإذ يعيد تأكيد    

المساواة بين الجنـسين، والتنميـة      : ٢٠٠٠ المرأة في عام   "والعشرين للجمعية العامة المعنونة   
 وبرنامج  ،ل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية    ، وبرنامج عم  "والسلام في القرن الحادي والعشرين    

عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، ومؤتمرات استعراض هاتين القمتين بعد مـرور             
خمس سنوات وعشر سنوات وخمس عشرة سنة على عقدهما، وإعلان الأمم المتحدة للألفية،             

 ٢٠٠٥ المنعقد عـام  ؤتمر القمة العالمي    والالتزامات المتعلقة بالنساء والفتيات التي قُطعت في م       
 ٢٠١٠ سـبتمبر /أيلول ٢٢  المؤرخ ٦٥/١ أكدتها الجمعية العامة من جديد في قرارها      التي  و

  ، "متحدون لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية: الوفاء بالوعد "والمعنون
 ٢٠١٢ ديـسمبر /كانون الأول  ٢٠المؤرخ   ٦٧/١٤٦ إلى قرار الجمعية العامة      وإذ يشير   
، "الأنثويـة تكثيف الجهود العالمية من أجل القضاء على تشويه الأعضاء التناسـلية     "والمعنون

حلقـة  "ن  والمعنو ٢٠١٣سبتمبر  /أيلول ٢٧ المؤرخ ٢٤/١١٧ ومقرر مجلس حقوق الإنسان   
يتعلق بمكافحة تـشويه الأعـضاء       نقاش رفيعة المستوى بشأن تحديد الممارسات الجيدة فيما       

  ،"ويةالأنثالتناسلية 
الأنثوية هو شكل من أشكال التمييز       أن تشويه الأعضاء التناسلية      وإذ يؤكد من جديد     

، صحتهنيهدد  اً  ممارسة ضارة تشكل خطر   وهو   وفعل من أفعال العنف ضد النساء والفتيات،      
للإصـابة بفـيروس    عرضة  علهن أكثر   تج  وقد في ذلك صحتهن النفسية والجنسية والإنجابية،      بما

 ـفي الأمهات والمواليد قبل الولادة وأثناءهـا وقـد          اً  ؤثر سلب ت، وقد   ة البشري نقص المناعة  دد ته
شاملة تشارك فيها جميع الجهات     حركة  حياتهم، وأن نبذ هذه الممارسة الضارة ممكن من خلال          

  ، والنساء والرجال،والفتيان الفتيات وتشملالمعنية في المجتمع من القطاعين العام والخاص، 
سـيما    به هيئات معاهدات الأمم المتحدة، لاتضطلعبأهمية العمل الذي يعترف وإذ    

لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في التصدي لممارسة تشويه              
  ، الأنثويةالأعضاء التناسلية 

فريقي فيها الميثاق الأ  بجدوى وأهمية الصكوك والآليات الإقليمية، بمااًأيضيعترف وإذ   
 واللجنة الأفريقية لحقـوق الإنـسان       ،لحقوق الإنسان والشعوب وبروتوكولاه الاختياريان    

   والقضاء عليه، الأنثويةوالشعوب، في منع تشويه الأعضاء التناسلية 
 أدت   قد بأن الجهود المبذولة على الصعد المحلي والوطني والإقليمي والدولي        يسلم  وإذ    

   في العالم،الأنثويةويه الأعضاء التناسلية تشتراجع انتشار ممارسة إلى 
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، واستمرار هذه   الأنثوية إزاء محنة ضحايا تشويه الأعضاء التناسلية        وإذ يساوره القلق    
  الممارسة، على الرغم من هذه الجهود،

 أن التوجه نحو إضفاء صبغة طبية على هذه الممارسة سوف           وإذ يلاحظ بقلق شديد     
 وعـدم التـسامح   الأنثويةالقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية ه اتجايقوض التقدم المحرز في     

   هذه الممارسة، اً إزاءمطلق
 بتنامي توافق الآراء العالمي فيما يتعلق بالحاجة إلى اتخاذ تدابير مناسـبة             وإذ يرحب   

تستند  يدرك أن هذه الممارسة لا     ، وإذ الأنثويةتشويه الأعضاء التناسلية    ممارسة  للقضاء على   
  ثقافية وجيهة،  أسس دينية أوإلى

 مستمر ولأن العجز في التمويل يحـد  الكبيرلأن نقص الموارد وإذ يساوره بالغ القلق    
الأنثويـة  بشدة من نطاق البرامج والأنشطة الرامية إلى القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية             

  ومن سرعة تنفيذها،
تحديـد الممارسـات الجيـدة       بعقد حلقة النقاش رفيعة المستوى بشأن        وإذ يرحب   

 الدورة  وهي الحلقة التي عُقدت خلال    ،  الأنثويةيتعلق بمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية       فيما
 بالتقرير الموجز عن هـذه      باهتمامٍاً  يحيط علم  السادسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، وإذ     

  ن، الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسا )٦١(الحلقة
سـيما تثقيـف     الدول على التركيز بصفة خاصة على التثقيـف، لا  يحث  -١  
، الأنثويةوقادة المجتمعات المحلية، بشأن الآثار الضارة لتشويه الأعضاء التناسلية والآباء الشباب  
في الحمـلات   أن يشاركوا مـشاركةً أكـبر       على تشجيع الرجال والفتيان على      اً  وخصوص

  ية وعلى أن يصبحوا من عوامل التغيير؛ الإعلامية وحملات التوع
 الدول على العمل من أجل تحسين نـشر وتنفيـذ التزاماتهـا             اًيحث أيض   -٢  

سيما تلك المتعلقة بحقوق النـساء       وتعهداتها الدولية ذات الصلة في مجال حقوق الإنسان، لا        
  ، بطرق منها استخدام أدوات الإرشاد؛ والفتيات
 وتنفيذ سياسات وبرامج وخطـط عمـل         الدول على وضع   يحث كذلك   -٣  

تـشويه الأعـضاء التناسـلية      ممارسة  وتشريعات على الصعيد الوطني من أجل القضاء على         
 متكاملة ومنسقة وجماعية وشاملة لقطاعات متعددة علـى جميـع           نُهُجإلى  اً  ، استناد الأنثوية

 ومبـادئ    المجـال،   في هذا  السابقينالممارسين   تمكين   الاعتبارالمستويات، على أن يؤخذ في      
حقوق الإنسان والمساواة بين المرأة والرجل وعدم التمييز، لضمان امتناع الممارسين السابقين            
عن العودة إلى هذه الممارسة، وذلك على نحو يراعي بصفة عامة مـسألة احتـرام حقـوق                 

ينيـة  مـع القيـادات الد  اً ، مع العمل في الوقت ذاته أيض     والفتياتالإنسان الأساسية للنساء    
  والزعماء التقليديين؛ 

__________  
)٦١( A/HRC/27/36. 
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 الدول على إدانة جميع الممارسات الضارة التي تـؤثر علـى النـساء              يحث  -٤  
داخـل  المرتكب منـها    ، سواء   الأنثويةتشويه الأعضاء التناسلية    ممارسة  سيما   والفتيات، لا 
  خارجها؛ أو مؤسسة طبية 

لوطنية من أجـل    أهمية العمل مع الشبكات المحلية والإقليمية وا       على   يشدد  -٥  
هذه في الوقت ذاته من خطر انتقال     اً  ، محذر الأنثويةتشويه الأعضاء التناسلية    مارسة  التصدي لم 

  الممارسة من بلد إلى آخر؛ 
تآزر بين أنـشطة المنظمـات الدوليـة        تحقيق  الحاجة إلى   على   اً أيض يشدد  -٦  

 وضمان النشاط الدّعوي وتعزيز  دعم أفضل للبرامج الميدانية،تقديموالإقليمية والمحلية من أجل  
ستراتيجيات مبتكرة طويلة الأجل للقضاء بفعالية علـى تـشويه           لا الدعم الدولي للتخطيط  

  ؛ الأنثوية ووضع هذه الاستراتيجيات وتنفيذهاالأعضاء التناسلية 
سيما تلك التي     الدول على تعزيز الدعم المقدم إلى المجتمعات المحلية، لا         يحث  -٧  

 والقضاء عليه، بتشجيعها على     الأنثويةذج ناجحة لمنع تشويه الأعضاء التناسلية       استحدثت نما 
تصميم واستخدام برامج التثقيف وأدوات الإعلام والتوعية وإتاحتها لأكبر عدد ممكن مـن             

  الناس؛ 
فيـه   الدول والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية والمجتمع المدني، بما   يحث    -٨  

 تكثيف البحوث المتعلقة بعواقب تشويه الأعـضاء التناسـلية          علىومية،  المنظمات غير الحك  
الحملات وغيرها من المبادرات الرامية إلى القضاء على         وتأثير واستمرار هذه الممارسة     الأنثوية

  هذه الآفة؛ 
تقاسم أفضل الممارسات   ل المجتمع الدولي على مواصلة وتعزيز جهوده        يحث  -٩  

لسياسات والبرامج وخطط العمل الوطنية والإقليمية الرامية إلى منع         فيما يتصل بالتشريعات وا   
   التعاون الدولي في هذا الصدد؛ وتعزيز تعبئة الموارد وعلىهذه الممارسة وتجريم المتورطين فيها، 

تنفيـذ  الزيادة المساعدة التقنية والمالية من أجـل        أن تواصل   الدول  ب يهيب  -١٠  
القضاء على تشويه الأعـضاء التناسـلية       المتعلقة ب ط العمل   لسياسات والبرامج وخط  الفعال ل 
 على الصعد الوطني والإقليمي والدولي، بسبل منها تعزيز البرنـامج المـشترك بـين               الأنثوية

بتـر  /تـشويه سألة  صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والمعني بم         
د ادرات والأنشطة المنفذة على الـصع     غيير، وسائر المب  التبتعجيل  ال: الأنثويةالأعضاء التناسلية   

   والقضاء عليه؛ الأنثويةالمحلي والإقليمي والدولي والرامية إلى منع تشويه الأعضاء التناسلية 
أن تنـهي   الدول والمجتمع الدولي ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة        ب يهيب  -١١  

، الأمـر الـذي     الأنثويةعضاء التناسلية   تشويه الأ ممارسة  التوجه نحو إضفاء صبغة طبية على       
يستتبع تحديد مبادئ توجيهية وتعميمها على العاملين في الميدان الطبي، والتصدي على نحـو              

 ، للمشاكل الصحية المزمنة الـتي تعانيهـا       سريرية منها اعتماد مبادئ توجيهية      بسبلملائم،  
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اسلية والتي تعوق التقدم في مجال       اللاتي تعرضن لتشويه أعضائهن التن     والفتياتملايين النساء   
  اً؛الصحة عموم

تشويه الأعـضاء   ممارسة   المجتمع الدولي على إبقاء مسألة القضاء على         يحث  -١٢  
التنميـة  خطـة    في جدول أعمال السياسات الإنمائية، في إطار عملية وضع           الأنثويةالتناسلية  

  ؛ ٢٠١٥ بعد عام لما
لجنة المعنيـة بـالحقوق الاقتـصادية        هيئات المعاهدات، وبخاصة ال    يشجع  -١٣  

 واللجنة المعنيـة    ، ولجنة حقوق الطفل   ،والاجتماعية والثقافية واللجنة المعنية بحقوق الإنسان     
 واللجنة المعنية بحماية حقوق جميـع       ،لجنة مناهضة التعذيب  و ،بالقضاء على التمييز ضد المرأة    

هتمام اللازم لمسألة تشويه الأعـضاء      العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، على مواصلة إيلاء الا       
  ؛ الأنثويةالتناسلية 
، بالتشاور  عدّالسامي لحقوق الإنسان أن يُ    الأمم المتحدة    إلى مفوض    يطلب  -١٤  

مع الدول ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمـم المتحـدة              
لصلة والمنظمات الإقليمية والمؤسسات    للسكان وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة ذات ا      

اً ، تجميع  صاحبة المصلحة  الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني وغير ذلك من الجهات المعنية         
 الأنثويـة للممارسات الجيدة والتحديات الرئيسية في مجال منع تشويه الأعـضاء التناسـلية             

  ته التاسعة والعشرين؛ والقضاء عليه، وأن يقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في دور
  . إبقاء هذه المسألة قيد نظرهيقرر  -١٥  

  ٤٠الجلسة 
 ٢٠١٤سبتمبر /أيلول ٢٦

  .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٧/٢٣  
ولاية المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنـسان علـى إدارة              

  المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً
  لس حقوق الإنسان،إن مج  
 بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الـدولي           إذ يسترشد   

الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة            
  والسياسية، وإعلان وبرنامج عمل فيينا،

 ١٥ المـؤرخ    ٦٠/٢٥١لجمعيـة العامـة      من قرار ا   ٦ الفقرة   وإذ يضع في اعتباره     
  ،٢٠٠٦مارس /آذار
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 بشأن مدونة قواعـد     ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات المجلس، و     ٥/١ إلى قراريه    وإذ يشير   
/  حزيـران  ١٨السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين          

 وفقاً لهذين القرارين    ، وإذ يشدد على ضرورة أن يؤدي المكلفون بولاية مهامهم         ٢٠٠٧ يونيه
  ومرفقاتهما،

 ١٨/١١، و ٢٠١٢سـبتمبر   / أيلول ٢٧ المؤرخ   ٢١/١٧إلى قراراته   وإذ يشير أيضاً      
، وإلى جميـع    ٢٠٠٨سـبتمبر   /أيلول ٢٤  المؤرخ ٩/١، و ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٧المؤرخ  

  قرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن هذه المسألة،
ر الخاص الجديد المعني بالآثار المترتبـة في         بالتقرير الأولي للمقر   يحيط علماً   -١  

مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منـها بطريقـة سـليمة               
  ؛المقدم إلى المجلس في دورته السابعة والعشرين، )٦٢(بيئياً

  ؛ سنواتثلاث تمديد ولاية المقرر الخاص يقرر  -٢  
لمقرر الخاص السابق ويطلـب إلى المقـرر         بالعمل الذي أنجزه ا    يحيط علماً   -٣  

الخاص الجديد أن يقدم، في إطار ولايته، معلومات مفصلة ومحدثة عن الآثار الضارة التي قـد   
تترتب على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة غير مناسبة فيمـا يتعلـق               

  بالتمتع الكامل بحقوق الإنسان؛
ى الاضطلاع بولايته بالتعاون الوثيق مع برنـامج        المقرر الخاص عل  يشجع    -٤  

، مثل منظمة الـصحة العالميـة    المعنيةالأمم المتحدة للبيئة ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة    
ومنظمة العمل الدولية، ومع أمانات الاتفاقيات البيئية الدولية، مـن أجـل إدراج حقـوق               

  الإنسان في أعمالها وتجنب تداخل الأنشطة؛
 إلى المقرّر الخاص مواصلة إجراء مشاورات مع أجهزة الأمم المتحدة           لبيط  -٥  

وهيئاتها المختصة ومع أمانات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، باتباع نهج متعدد التخصصات            
ومتعمق إزاء المشاكل الحالية، حتى يمكن تحديد الحلول الدائمة اللازمة فيما يتعلق بإدارة هذه              

بغية تزويد المجلس، وفقاً لبرنامجه، بتقارير سنوية عن تنفيذ القـرارات الـتي         المواد والنفايات،   
اعتمدها، وبتوصيات ومقترحات ملموسة بشأن التدابير التي يجب اتخاذها على الفور بغيـة             

  التصدي للآثار السلبية المترتبة في مجال حقوق الإنسان على المواد والنفايات الخطرة؛
رر الخاص أن يعدّ، بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين         المق  إلى يطلب أيضاً   -٦  

وبمساعدة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، دليلاً للممارسـات الجيـدة بـشأن        
الالتزامات التي تترتب في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة والـتخلص              

  تقريره إلى المجلس في دورته السادسة والثلاثين؛منها بطريقة سليمة بيئياً، وأن يقدمه مع 

__________  
)٦٢( A/HRC/27/54 .  
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 في هذا الصدد إلى المقرر الخاص أن ينظم، لغرض إعداد هذا            كذلك يطلب  -٧  
، يضم خبراء من جميع المناطق ويعكس وجهـة         )خمسة خبراء (الدليل، لقاءين دوليين لخبراء     

تخصـصة المعنيـة    آليات حقوق الإنسان المختصة الأخرى ووكالات الأمم المتحدة الم         نظر
والهيئات الدولية الأخرى وخبراء حكوميين ومؤسسات وطنية للدفاع عن حقوق الإنـسان            

  والمجتمع المدني؛ 
وبدعم ومساعدة من   على أن يواصل، في إطار ولايته،        المقرر الخاص    يشجع  -٨  

 تـرد  ناسبة للحكومات لكيالمفرصة المفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إتاحة   
إيراد ملاحظات هذه الحكومـات  على في تقريره، ويشير إليها    إليه و  تردعلى الادعاءات التي    
   في تقريره إلى المجلس؛

مناشدته الدول وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة تيـسير عمـل           يكرّر    -٩  
  المقرر الخاص بتزويده بالمعلومات ودعوته إلى القيام بزيارات قطرية؛ 

مناشدته الأمين العام والمفوض السامي تزويد المقرر الخاص بكل         اً  يكرّر أيض   -١٠  
  ما يلزم من مساعدة للاضطلاع بولايته بصورة فعالة؛ 

 أن يواصل النظر في هذه المسألة في إطار البند نفـسه مـن جـدول                يقرر  -١١  
  .الأعمال، وفقاً لبرنامج عمله

  ٤٠الجلسة 
  ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٦

  .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٧/٢٤  
  المشاركة في الشأن السياسي والعام على قدم المساواة بين الجميع

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  ،الإعلان العالمي لحقوق الإنسانببميثاق الأمم المتحدة وإذ يسترشد   
سيما العهد الدولي    معاهدات حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، ولا      إلى   يشيروإذ    

ة والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة         الخاص بالحقوق المدني  
  والثقافية،
جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنـسان المتعلقـة          إلى   أيضاًيشير  وإذ    

 / أيلـول  ٢٦ المـؤرخ    ٢٤/٨بالمشاركة في الشأن السياسي والعام، وبخاصة قرار المجلـس          
  سية على قدم المساواة بين الجميع،المشاركة السيا  بشأن٢٠١٣ سبتمبر
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 أن لكل مواطن الحق والفرصة في أن يشارك في إدارة الشؤون            وإذ يؤكد من جديد     
العامة، مباشرة أو بواسطة ممثلين يُختارون بحرية، وأن تتاح له، على قدم المساواة مع سـواه،    

ات دورية نزيهة تجري    فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده وفي أن يَنتخب ويُنتخب في انتخاب           
بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، وتضمن التعبير الحر عن             
إرادة الناخبين، وذلك كله دون أي وجه من وجوه التمييز المنصوص عليها في العهد الدولي               

أن إرادة أيـضاً  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ودون قيود غير معقولة، ويؤكد من جديد         
  الشعب هي الأساس الذي تقوم عليه سلطة الحكم،

أنه لا يجوز التمييز بين المـواطنين في التمتـع بـالحق في        أيضاً   وإذ يؤكد من جديد     
المشاركة في إدارة الشأن العام على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو       

القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد أو أي وضـع  الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل    
  آخر، أو على أساس الإعاقة،

على ما تتسم به المشاركة في الشأن السياسي والعام بفعالية وعلى قـدم             وإذ يشدد     
لديمقراطية وسيادة القانون والإدماج الاجتماعي والتنمية      لالمساواة بين الجميع من أهمية بالغة       

  عمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،ولإعزيز المساواة بين الجنسين، الاقتصادية وت
 أن مشاركة المرأة بفعالية، وعلى قدم المساواة مع الرجل، على           وإذ يؤكد من جديد     

لتحقيق المساواة والنمو الاقتصادي الـشامل للجميـع        أساسية  القرار،  اتخاذ  جميع مستويات   
  والديمقراطية،والتنمية المستدامة والسلام 

بأن حقوق كل فرد في حرية التعبير والتجمع السلمي وحريـة تكـوين             يسلم  وإذ    
الجمعيات وفي التعليم والوصول إلى المعلومات والتمكين الاقتصادي الشامل للجميع هي من            
الشروط الأساسية للمشاركة في الشأن السياسي والعام على قدم المساواة بين الجميع ويجب             

  حمايتها،تعزيزها و
إعمال حق المشاركة في الشأن العام مواصلة العمل من أجل     بضرورة   أيضاًيسلم  وإذ    

   من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،٢٥إعمالاً كاملاً وفعالاً في سياق المادة 
 بضرورة تكثيف الجهود لإزالة الحـواجز القائمـة في القـانون            كذلكيسلم  وإذ    

  لعمل بهمّة على تيسير المشاركة التامة والفعالة في الشأن السياسي والعام،والممارسة ول
 بالعمل الذي تضطلع به مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان،            وإذ يرحب   

والإجراءات الخاصة، وهيئات المعاهدات، وغيرها من آليات حقوق الإنـسان ذات الـصلة،             
  عترض إعمال حق المشاركة في الشأن العام إعمالاً كاملاً،بهدف تحديد ومعالجة العقبات التي ت

 رغم التقدم المحرز على صعيد العالم فيما يتعلق بإعمال          ه لأن يعرب عن قلقه    -١  
يواجهون عقبات تشمل   يزال كثير من الناس     حق المشاركة في الشأن العام إعمالاً كاملاً، لا         
 الشأن العام لبلدانهم وكذلك دون تمـتعهم        التمييز وتحول دون تمتعهم بحقهم في المشاركة في       

  بحقوق الإنسان الأخرى التي تمكّن من إعمال هذا الحق؛
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 بأن النساء، والأشخاص المنتمين إلى فئات مهمَّشة أو إلى أقليـات،            يعترف  -٢  
والأشخاص ضعفاء الحال، هم من أشد الفئات تضرراً من التمييز في المـشاركة في الـشأن                

  السياسي والعام؛
 أن الدول ملزمة باتخاذ جميع التدابير المناسبة الـتي تكفـل         يؤكد من جديد    -٣  

  ؛مع الآخرينفعلياً لكل مواطن الحق والفرصة في المشاركة في الشأن العام على قدم المساواة 
 بالدراسة التي أعدتها مفوضية الأمم المتحدة الـسامية         يحيط علماً مع التقدير     -٤  

العوامل التي تعوق المشاركة السياسية على قدم المساواة بين الجميع           حول   )٦٣(لحقوق الإنسان 
والخطوات التي يلزم اتخاذها للتغلب على هذه التحديات، ويحث جميع الدول علـى النظـر،             

سب الاقتضاء، في استنتاجات هذه الدراسة وتوصياتها وعلى ضمان مشاركة جميع المواطنين بح
  :يليبطرق منها ما  السياسي والعام على قدم المساواة، مشاركةً كاملةً وفعالةً في الشأن

التقيد التام بالتزاماتها وتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلـق     )أ(  
بالمشاركة في الشأن السياسي والعام، بسبل منها إدراج هذه الالتزامات والتعهدات في أطرها             

  التشريعية الوطنية؛
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيره مـن         النظر في توقيع      )ب(  

المعاهدات الدولية الأساسية الأخرى في مجال حقوق الإنسان، أو في التصديق علـى هـذه               
  الانضمام إليها؛ الصكوك أو

والممارسات التي تميّـز    والأنظمة  اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء القوانين         )ج(  
ير مباشر ضد المواطنين فيما يتعلق بحقهم في المشاركة في الشأن العـام             على نحو مباشر أو غ    

تمييزاً يقوم على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي الـسياسي                 
غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد أو أي وضع آخر، أو علـى                  أو

  أساس الإعاقة؛
اذ تدابير استباقية لإزالة جميع الحواجز القائمة في القانون والممارسة، التي           اتخ  )د(  

سيما النساء، والأشخاص المنتمين إلى فئـات مهمـشة          تمنع أو تعيق مشاركة المواطنين، ولا     
إلى أقليات، والأشخاص ضعفاء الحال، مشاركة كاملة وفعالة في الشأن السياسي والعام،             أو

لغاء التدابير التي تُقيّد على نحو غير معقول حق المـشاركة في الـشأن              بطرق منها مراجعة وإ   
زيـادة مـشاركة    لالعام، والنظر في اعتماد تدابير خاصة مؤقتة تشمل سن نصوص تشريعية            

المجموعات منقوصة التمثيل في جميع جوانب الحياة السياسية والعامة، وذلك بناء على بيانات             
  موثوق بها بشأن المشاركة؛

، لا سـيما    علناً على مشاركة جميع المـواطنين     اتخاذ تدابير مناسبة تشجّع       )ه(  
النساء، والأشخاص المنتمين إلى فئات مهمشة أو إلى أقليات، والأشخاص ضـعفاء الحـال،             

__________  
)٦٣( A/HRC/27/29. 
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وتعزز أهمية تلك المشاركة، بوسائل منها إشـراكهم في تـصميم           الشأن السياسي والعام     في
  ؛ وتقييم هذه السياسات ومراجعتهاالشأن السياسي والعامالسياسات المتعلقة بالمشاركة في 

استحداث مواد إعلامية وتعليمية بشأن العملية السياسية والأحكـام ذات            )و(  
الصلة في القانون الدولي لحقوق الإنسان بغية تيسير المشاركة على قدم المساواة بين الجميع في               

  الشأن السياسي والعام؛
لكل من يحق لهم التـصويت      الاقتراع   وحماية حقوق    اتخاذ خطوات لتعزيز    )ز(  

تمييز، بما في ذلك تيسير تسجيل الناخبين ومـشاركتهم وتـوفير المعلومـات الخاصـة                بلا
  سب الاقتضاء؛بحبالانتخابات وأوراق الاقتراع بمجموعة من اللغات والصيغ المتيسرة، 

ية تكـوين   ضمان حقوق كل فرد في حرية التعبير والتجمع السلمي وحر           )ح(  
الجمعيات والتعليم والتنمية، وتيسير الوصول على نحو فعال وعلى قدم المساواة بين الجميع إلى      
المعلومات ووسائط الإعلام وتكنولوجيات الاتصال بما يمكّن من إجراء نقاشات تعددية تعزز            

  مشاركة الجميع مشاركة شاملة وفعالة في الشأن السياسي والعام؛
منة ومواتية للمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمـات المجتمـع          تهيئة بيئة آ    )ط(  

المدني، الذين يؤدون إلى جانب جهات فاعلة أخرى دوراً رئيسياً في تعزيز وحمايـة حقـوق           
  الإنسان جميعها بفعالية؛

إتاحة إمكانية الوصول إلى العدالة وآليات الجبر بـصورة كاملـة وفعالـة              )ي(  
في المشاركة في الشأن العام، بسبُل منها إنـشاء مؤسـسات           للمواطنين الذين انتُهك حقهم     

المتعلقـة بمركـز    وفقاً للمبادئ   وطنية لحقوق الإنسان تتسم بالفعالية والاستقلال والتعددية        
  ؛)مبادئ باريس(المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 

 الأمـم    مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ووكالات       يشجع  -٥  
المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات ذات الـصلة،           
وغيرها من آليات حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، على أن تتناول في عملـها، كـل في            

  إطار ولايته، حق المشاركة في الشأن العام؛
دول ووكـالات الأمـم      إلى المفوضية السامية أن تعدّ، بمشاركة ال       يطلب  -٦  

المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة، والمؤسـسات          
الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وغيرها من الجهات المعنية ذات       

اية وإعمال الصلة، دراسة بشأن الممارسات الفضلى والتجارب والتحديات المتصلة بتعزيز وحم      
الإنسان وسبل التغلب على تلك الحالي لحقوق  حق المشاركة في الشأن العام في سياق القانون         

التحديات، بغية تحديد عناصر مبادئ يمكن الاسترشاد بها في إعمال ذلك الحق، وأن تقـدم               
  .لنظر فيهالتلك الدراسة إلى المجلس في دورته الثلاثين 

  ٤٠الجلسة 
  ٢٠١٤سبتمبر /أيلول ٢٦

  .]اعتُمد بدون تصويت[
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    ٢٧/٢٥  
 ولاية فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي 

 إن مجلس حقوق الإنسان،  

، الـذي   ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٧ المؤرخ   ٥٦/٢٦٦ إلى قرار الجمعية العامة      إذ يشير   
 أيدت فيه الجمعية إعلان وبرنامج عمل ديربان، 

قرارات والمقررات السابقة الصادرة عن الجمعية العامـة         إلى جميع ال    أيضاً وإذ يشير   
ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بشأن القضاء على العنصرية والتمييز العنصري            

 ٢٥ المؤرخ   ٢٠٠٢/٦٨وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ولا سيما قرارا اللجنة            
 ٩/١٤، وقرارا المجلـس     ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٣ المؤرخ   ٢٠٠٣/٣٠ و ٢٠٠٢أبريل  /نيسان

شأن  ب ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ١٧ المؤرخ   ١٨/٢٨ و ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ١٨المؤرخ  
 ولاية الفريق العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي،

 / آذار ١٦ المـؤرخ    ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعية العامة      ٦ الفقرة   وإذ يضع في اعتباره     
  ، ٢٠٠٦مارس 

تزامات الدول بموجب صكوك حقـوق الإنـسان الدوليـة ذات           ال وإذ يعيد تأكيد    
اصة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي اعتمـدتها            بخالصلة، و 

 ، ١٩٦٥ديسمبر / كانون الأول٢١المؤرخ ) ٢٠-د(٢١٠٦الجمعية العامة في قرارها 

 المؤتمر العالمي لمكافحـة     ادهم اعتم نلذيل أن إعلان وبرنامج عمل ديربان ا      وإذ يؤكد   
يشكلان  نالعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب لا يزالا           

الوحيدة للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانـب          البناءة  النتيجة  
فحـة جميـع ويـلات      التي تحدد التدابير والحلول الشاملة لمكا      وما يتصل بذلك من تعصب،    

  العنصرية مكافحة فعالة على جميع المستويات،
 ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات المجلس و     ٥/١ إلى قراري مجلس حقوق الإنسان       وإذ يشير   

ولايات في إطار الإجـراءات الخاصـة للمجلـس،       لأصحاب ال بشأن مدونة قواعد السلوك     
دي المكلف بالولاية مهامه أن يؤضرورة ، وإذ يشدد على   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨المؤرخين  

 ،وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما

فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين مـن        على الحاجة الماسة لأن ينجز    يشدد  وإذ    
 أصل أفريقي ولايته،

 تمديد ولاية فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصـل أفريقـي             يقرر  -١  
 ؛٩/١٤صاصات الواردة في قرار مجلس حقوق الإنسان ثلاث سنوات أخرى، وفقاً للاخت

  أن يقوم الفريق العامل بزيارتين قطريتين في السنة على الأقل؛يقرر أيضاً  -٢  
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 إلى جميع الحكومات أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع الفريق العامـل في             يطلب  -٣  
 علومات المطلوبة؛الفريق وتقديم المعلى رسائل السريع وسائل منها الرد بأداء ولايته، 

 إلى الفريق العامل أن يقدم تقريراً سنوياً إلى مجلس حقوق الإنـسان             يطلب  -٤  
بولايته، وكذلك إلى الجمعية العامة في سـياق العقـد الـدولي         المتصلة  بشأن جميع الأنشطة    

 لمنحدرين من أصل أفريقي؛ل

 ـ   يطلب  -٥   وق  إلى الدول، والمنظمات غير الحكومية، وهيئات معاهـدات حق
الإنسان ذات الصلة، والإجراءات الخاصة وغيرها من آليـات مجلـس حقـوق الإنـسان،               
والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية، ووكالات الأمـم           
المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها، أن تتعاون مع الفريق العامل، بطرق منـها تزويـده         

 أمكن، بالتقارير كي يتسنى له الاضطلاع بولايته بما في ذلـك            وحيثمارورية  بالمعلومات الض 
 يتعلق بالبعثات الميدانية؛  ما

 إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقـوق الإنـسان            يطلب  -٦  
لإنجاز ولايته بشكل فعال    تزويد الفريق العامل بكل ما يلزم من مساعدة بشرية وتقنية ومالية            

 ؛ دامومست

ضافية لأغـراض منـها     الإوارد  الم إلى إنشاء صندوق تبرعات لتوفير       يشير  -٧  
مشاركة المنحدرين من أصل أفريقي، وممثلي البلدان النامية، ولا سيما أقل البلـدان نمـواً،               
والمنظمات غير الحكومية، والخبراء، في دورات الفريق العامل المفتوحة العضوية، ويدعو الدول 

 الصندوق؛ لهذاإلى التبرع 

  . إبقاء هذه المسألة الهامة قيد نظرهيقرر  -٨  

  ٤٠الجلسة 
  ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٦

   .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٧/٢٦  
  السياسات الوطنية وحقوق الإنسان

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،إذ يسترشد   
قوق الإنسان بوصفه المثل الأعلـى المـشترك         بالإعلان العالمي لح   وإذ يسترشد أيضاً    

  الذي ينبغي أن تبلغه جميع الشعوب وجميع الأمم،
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إلى جميع معاهدات حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، بما في ذلك العهد            وإذ يشير     
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية              

  افية،والاجتماعية والثق
 / حزيـران  ٢٣ المـؤرخ    ٢٣/١٩ إلى قرار مجلس حقوق الإنـسان        وإذ يشير أيضاً    

  ، المتعلق بالسياسات الوطنية وحقوق الإنسان،٢٠١٣ يونيه
 إلى أن الدول أكّدت في إعلان وبرنامج عمل فيينا والوثيقة الختامية            وإذ يشير كذلك    

تنميـة  يثاق الأمم المتحدة، مـسؤولية      ، وفقاً لم  أن عليها  )٦٤(٢٠٠٥لمؤتمر القمة العالمي لعام     
وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بدون أي تمييز بسبب العـرق             

اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القـومي                  أو
  الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، أو

 أنه ينبغي للدول أن تدرج التزاماتها، بموجب القـانون الـدولي       اعتباره في وإذ يضع   
لحقوق الإنسان، في تشريعاتها الوطنية، لضمان توجيه الإجراءات التي تتخذها على الـصعيد             

  الوطني، توجيها فعلياً، صوب تعزيز واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
 تتخذها الدول لتعزيز وحمايـة حقـوق الإنـسان          إلى أن الإجراءات التي   وإذ يشير     

والحريات الأساسية وإعمالها إعمالاً كاملاً على الصعيد الوطني تبلغ أقصى درجات الفعاليـة         
  عندما تُدمج كلياً في السياسات الوطنية القائمة على منظور حقوق الإنسان،

لمية وغير قابلة   أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتصرف وعا       وإذ يؤكد من جديد       
للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وأن السياسات الوطنية الرامية إلى تعزيزها وحمايتها سيكون لها            

  بالتالي تأثير تعاضدي في إعمالها،
بحق كل دولة في اختيار الإطار الأنسب لاحتياجاتها الخاصة على الصعيد           وإذ يسلم     
  الوطني،

لي لدعم الدول في عملية إدمـاج التزاماتهـا         أهمية التعاون الدو  وإذ يؤكد من جديد       
وتعهداتها، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، في تشريعاتها الوطنية ووضـع وتنفيـذ             

  السياسات الوطنية الرامية إلى إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالاً كاملاً،
ؤسـسات الوطنيـة لحقـوق     بالدور المهم والبنّاء الذي يمكن أن تؤديه الم       وإذ يسلم     

الإنسان والمجتمع المدني في عملية وضع السياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنـسان              
  والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها إعمالاً كاملاً، وفي تقييم تأثير هذه السياسات،

 الـسامية    أن التعاون التقني الذي تتيحه مفوضية الأمم المتحدة        وإذ يضع في اعتباره     
لحقوق الإنسان، بناءً على طلب الدول وبالتعاون الوثيق معها، بهدف إدماج حقوق الإنسان             

__________  
 .٦٠/١قرار الجمعية العامة  )٦٤(
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في السياسات والبرامج الوطنية، يمكن أن يشكل وسيلةً مفيدةً لدعم امتثال الدول لالتزاماتهـا        
ة مـم المتحـد  الأفي مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن متابعتها للتوصيات الصادرة عن آليات            

  ، لحقوق الإنسان
 أن مشاركة الأفراد من جميع قطاعـات المجتمـع في مناقـشة ووضـع               وإذ يؤكد   

  السياسات والبرامج التي تؤثِّر في السكان مسألة حاسمة الأهمية لنجاح هذه العمليات،
بأن السياسات العامة التي تُقرَّر وتُصاغ باعتماد نهج تشاركية تشكل أمراً           وإذ يسلم     
  زيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها،أساسياً لتع
 بتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان   يحيط علماً مع التقدير     -١  

  ؛)٦٥(عن خيارات المساعدة التقنية وبناء القدرات لإدماج حقوق الإنسان في السياسات الوطنية
لي المساعدة التقنية وبنـاء      بالجهود التي تبذلها المفوضية السامية، في مجا       يقر  -٢  

القدرات، بناءً على طلب الدول وبالتعاون الوثيق معها، لمواءمة قوانينها وسياساتها ومؤسساتها 
وممارساتها مع التزاماتها وتعهداتها في ميدان حقوق الإنسان، ولتنفيذ التوصـيات المقبولـة في    

عن آليات حقـوق الإنـسان      إطار الاستعراض الدوري الشامل ومتابعة التوصيات الصادرة        
  الأخرى التابعة للأمم المتحدة؛

الدول منظور حقوق الإنسان في سياساتها الوطنية بهدف        تدرج   بأن   يوصي  -٣  
  تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها بالكامل؛

 أن يعقد، في دورته الثامنة والعشرين، حلقة نقـاش حـول مـسألة              يقرر  -٤  
، )٦٥(ت الوطنية وحقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على استنتاجات التقرير          السياسا
التحدِّيات والتطورات الحديثة والممارسات الجيدة في مجال تعميم منظـور حقـوق            لتحديد  

  الإنسان في السياسات والبرامج الوطنية؛
وأن  إلى المفوض السامي أن يعد تقريراً موجزاً عن مناقشات الحلقـة     يطلب  -٥  

  يقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان قبل دورته الثلاثين؛
  . أن يبقي هذه المسألة قيد نظرهيقرر  -٦  

 ٤٠الجلسة 
  ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٦

  .]بدون تصويت اعتُمد[

__________  
)٦٥( A/HRC/27/41. 
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    ٢٧/٢٧    
تقديم المساعدة التقنية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وبناء قدراتها في مجـال            

  حقوق الإنسان
  الإنسان،إن مجلس حقوق   
  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ إلى قرار الجمعية العامة إذ يشير  
 ٧/٢٠، و ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المـؤرخ    ٥/١إلى قراراته   وإذ يشير أيضاً      
  ،٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١ المؤرخ ٨/١-، ودإ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ المؤرخ

 ١٣/٢٢، و ٢٠٠٩مـارس   /ر آذا ٢٧ المؤرخ   ١٠/٣٣ إلى قراراته    وإذ يشير كذلك    
 ١٩/٢٧، و ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٥ المـؤرخ    ١٦/٣٥، و ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٦المؤرخ  
 التي دعا فيهـا    ٢٠١٣سبتمبر  / أيلول ٢٧ المؤرخ   ٢٤/٢٧، و ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٣ المؤرخ

المجتمع الدولي إلى دعم الجهود التي تبذلها جمهورية الكونغو الديمقراطية ومؤسـساتها علـى              
ني بغية تحسين حالة حقوق الإنسان، وإلى الاستجابة لطلباتها للحـصول علـى             الصعيد الوط 

  المساعدة التقنية،
 أن على جميع الدول التزاماً بتعزيز وحماية حقـوق الإنـسان            وإذ يؤكد من جديد     

والحريات الأساسية المكرَّسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العـالمي لحقـوق الإنـسان،              
وغير ذلك مـن  ليين الخاصين بحقوق الإنسان وماتها الناشئة بموجب العهدين الدوبالوفاء بالتزا 

  الصكوك ذات الصلة التي تكون هذه الدول أطرافاً فيها،
حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية والمجتمع الدولي      التي بذلتها   بالجهود  وإذ يرحب     

د إعلان نـيروبي الـصادر      واعتما") M23("مارس  / آذار ٢٣حركة  انحلال  والتي أفضت إلى    
، وإذ يحيط علماً بالإجراءات الجارية لتحقيق السلام في         ٢٠١٣ديسمبر  / كانون الأول  ١٢ في

  شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية،
 الجهود التي تبذلها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لوضـع حـد            وإذ يشجع   

دولي، من خلال تعزيز نظام العدالـة في        الالخاضعة للقانون   للإفلات من العقاب على الجرائم      
  البلد والتعاون القضائي الدولي،

بإنشاء رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الآلية الوطنية لمتابعة الاتفاق         وإذ يرحب     
الإطاري للسلام والأمن والتعاون في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي المنطقـة، الموقـع في              

، ويشجع في الوقت    ")اتفاق أديس أبابا الإطاري    ("٢٠١٣فبراير  / شباط ٢٤أديس أبابا، في    
  ذاته جميع الأطراف الفاعلة الوطنية على مواصلة العمل من أجل حماية المدنيين وتعزيز الأمن،

بما تقوم به مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جمهوريـة            وإذ يسلم     
ن التابع لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار        الكونغو الديمقراطية وفرع حقوق الإنسا    
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في جمهورية الكونغو الديمقراطية من دور مشترك فيما يتعلق بتحسين حالة حقوق الإنـسان              
  البلد،  في

بعمل بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو          وإذ يرحب     
التعـاون  بالتابع لها في جمهورية الكونغو الديمقراطية،       الديمقراطية وبنشر لواء التدخل الدولي      

  التام مع حكومتها، من أجل التعجيل باستعادة السلام والأمن في شرق البلد،
الدور الهام الذي يضطلع به كل من المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحـدة             وإذ يبرز     

ماعة الاقتصادية لـدول وسـط      والاتحاد الأفريقي والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والج      
أفريقيا والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز سيادة             

  القانون وتحسين حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية،
أفعال إزاء موجة أفعال العنف والجرائم الخطيرة، بما فيها         وإذ يعرب عن قلقه الشديد        

العنف الجنسي ضد الكونغوليين التي ارتكبتها أساساً الجماعات المسلحة في شرق جمهوريـة             
 ملايين شخص   ٣إلى وقوع قتلى وتشريد جماعي لنحو       التي أدت   الكونغو الديمقراطية تحديداً،    

ومعاناة السكان المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، ناهيك عن اللاجـئين الـذين تزيـد               
   لاجئ،٤٥٠ ٠٠٠م على أعداده

 بعقد المشاورات الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطيـة في تـشرين            وإذ يرحب   
 ١٣/٠٧٨التي دعا إليها المرسوم الرئاسـي رقـم         وهي المشاورات   ،  ٢٠١٣أكتوبر  /الأول
، وبإنشاء لجنة مخصصة للمتابعة مكلفـة بـضمان تنفيـذ           ٢٠١٣يونيه  /حزيران ٢٦ المؤرخ

  تمدة على وجه السرعة،التوصيات المع
 / آذار ٣٠ بشأن تطبيـق بيـان       ٢٠١٣نوفمبر  / بخطة تشرين الثاني   وإذ يحيط علماً    
بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية والممثلة الخاصة للأمين العام         المشترك   ٢٠١٣ مارس
  للعنف الجنسي،من أجل التصدي العنف الجنسي في حالات التراع المسلح بمسألة المعنية 

 عزم حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على حماية حقـوق          وإذ يضع في اعتباره     
  الإنسان وتعزيزها،

يرحب بمشاركة حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بنشاط خلال الدورة           -١  
رفيع المستوى بشأن الدروس المستخلصة والتحديات      الوار  الحالخامسة والعشرين للمجلس في     

  فحة العنف الجنسي في هذا البلد؛المستمرة في مكا
 ٢٩بتقديم حكومـة جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، في           يحيط علماً     -٢  
، تقريرها الوطني في إطار الجولة الثانية للاستعراض الـدوري الـشامل            ٢٠١٤أبريل  /نيسان

اض التوصيات المقبولة التي قدمها الفريق العامل المعـني بالاسـتعر         تنفيذ  ويدعو الحكومة إلى    
سـيما   الدوري الشامل ومتابعة الإصلاحات الجارية لتحسين حالة حقـوق الإنـسان، ولا        

إصلاح الجيش والشرطة الوطنية وقوات الأمن الأخرى وتعزيز الجهاز القـضائي ومكافحـة        
  الإفلات من العقاب وتيسير إمكانية لجوء الضحايا إلى العدالة؛
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السامي لحقوق الإنسان عن حالـة      بتقرير مفوّض الأمم المتحدة     يحيط علماً     -٣  
 ويرحب بالتزام   )٦٦(حقوق الإنسان وأنشطة مكتب المفوضية في جمهورية الكونغو الديمقراطية        

حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بمواصلة تعاونها مع مفوضية الأمم المتحـدة الـسامية             
  لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان؛

عيين ممثل شخصي لرئيس الدولة مكلف بمكافحة العنف الجنسي          بت يرحب  -٤  
، ٢٠١٤يوليـه   / تموز ٨ الصادر في    ١٤/٠٠٢وتجنيد الأطفال بموجب المرسوم الرئاسي رقم       

ويشجع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على تزويده بالوسائل الضرورية لكي ينجـز            
  مهمته بفعالية؛

اطية على متابعة العملية لتفعيـل اللجنـة         جمهورية الكونغو الديمقر   يشجع  -٥  
الوطنية لحقوق الإنسان على وجه السرعة وفقاً للمبادئ المتعلِّقة بمركز المؤسسات الوطنيـة             

  ؛)مبادئ باريس(لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 
 التي بذلتها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في إطـار          بالجهوديرحب    -٦  

 ١٣/٠٢٦ي، ولا سيما إنشاء المحكمة الدستورية بموجب القانون رقم          عملية التطبيع المؤسس  
المرسوم الرئاسـي  بموجب  ثم تعيين أعضاء المحكمة ،٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول  ١٥المؤرخ  

، ويشجعها على المضي في إقامة هذه المحكمة        ٢٠١٤يوليه  / تموز ٧ الصادر في    ١٤/٠٢١ رقم
  ضمن فترة زمنية معقولة؛

 بإعادة هيكلة اللجنة الانتخابية الوطنيـة الجديـدة المـستقلة           يرحب أيضاً   -٧  
بتأسيس الجمعية العامة بوصفها هيئة جماعية لاتخاذ القرارات وتفعيل أطر التشاور، ويـشجع             

  حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على مواصلة عملية الإصلاح؛
إلى ضمان  طنيين  وشركاءها الو حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية     يدعو    -٨  

العملية الانتخابية  تكون  شفافية العملية الانتخابية ومصداقيتها وتهيئة الظروف الضرورية لكي         
بالمصداقية والهدوء والشفافية وكفالة احترام الحريات والحقوق الأساسية        وعادلة وتتسم   حرة  

  وفقاً للالتزامات الدولية لجمهورية الكونغو الديمقراطية؛
المتخذة من أجل تعزيز عملية المصالحة الوطنيـة        العام  بير العفو    بتدا يرحب  -٩  

العـام بـشأن    العفو  المتعلق ب  ٢٠١٤فبراير  / شباط ١١ المؤرخ   ١٤/٠٠٦وفقاً للقانون رقم    
مرتكبي جـرائم الحـرب     والذي يستثني   أعمال العصيان وأعمال الحرب والجرائم السياسية       

  وتجنيد الأطفال؛العنف الجنسي اعية وجرائم والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجم
جمهورية الكونغو الديمقراطية على أداء إطار التشاور والتعاون         حكومةيهنئ    -١٠  

المقاطعات، ويـشجعها   الوطني وفي   صعيد  الالمسمى هيئة الاتصال المعنية بحقوق الإنسان على        

__________  
)٦٦( A/HRC/27/42. 
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سان ورصد اعتمادات مـن     على ضمان عمل الوحدة المعنية بحماية المدافعين عن حقوق الإن         
  الميزانية في قانون المالية لكي تعمل تلك الوحدة بفعالية؛

تـشهدها   بالجهود المبذولة لمكافحة أفعال العنف الجنـسي الـتي           يرحب  -١١  
جمهورية الكونغو الديمقراطية ويرى أن العنف الجنسي لا يزال من مصادر القلق الرئيـسية،              

 بدعم من المجتمع الدولي لوضع حد للإفـلات مـن           ويشجع الحكومة على مضاعفة الجهود    
العقاب، ولا سيما فيما يتعلق بمرتكبي العنف الجنسي وبجميع انتهاكات حقـوق الإنـسان              

  وتقديم مرتكبيها إلى العدالة وكفالة تعويض الضحايا؛
 باعتماد خطة عمل القوات المـسلحة لجمهوريـة الكونغـو           يرحب أيضاً   -١٢  

 وكذلك بالجهود   ٢٠١٤أغسطس  / آب ٣٠في  افحة العنف الجنسي    من أجل مك  الديمقراطية  
 من مقدمي الخدمات القضائية في مجال مكافحـة العنـف           همالمبذولة لتدريب القضاة وغير   

الجنسي وتعزيز التنسيق الحكومي على صعيد متابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحـة العنـف             
  الجنسي والعنف الجنساني؛

ير الخامس للأمين العام عن الأطفال والتراع المـسلح في           بالتقر يحيط علماً   -١٣  
، ويدعو حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مقاضـاة         )٦٧(جمهورية الكونغو الديمقراطية  

مرتكبي الانتهاكات الخطيرة ضد الأطفال ويشجعها على مواصلة تنفيذ خطة العمل الوطنيـة        
في  ووقف تجنيـد الأطفـال واسـتخدامهم          لمنع ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٤الموقعة في   

  ؛فعال العنف الجنسي المرتكبة ضدهمأوقف وكذلك التراعات المسلحة 
 حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على ضمان مراعاة البرنـامج          يشجع  -١٤  

الوطني لترع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للاحتياجات المحددة للأطفال المتضررين نتيجة           
   المسلح وحماية حقوقهم؛للتراع

 بالمبادرات التي اتخذتها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لتعزيز         يرحب  -١٥  
 القانون الأساسي المتعلِّق بتنظيم     سنّبحقوق الإنسان وإقامة العدل وتوطيد الأمن، ولا سيما         
البت اختصاص  ف  محكمة الاستئنا يمنح  المحاكم والهيئات القضائية وبأدائها واختصاصاتها الذي       

  في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية؛
 بالجهود التي بذلتها جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى الآن في مجـال            ينوه  -١٦  

  إصلاح الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، ويشجع الحكومة على مواصلة هذه الجهود؛
و الديمقراطية على ضمان تـوفير الحمايـة         حكومة جمهورية الكونغ   يشجع  -١٧  

المناسبة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان خلال ممارستهم لأنشطتهم وفقاً للقـوانين            
  السارية في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛

__________  
)٦٧( S/2014/453. 
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لتصديق حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على اتفاقية       يعرب عن ارتياحه      -١٨  
ة المشردين داخلياً في أفريقيا ومساعدتهم وعلـى بروتوكـول الجماعـة            الاتحاد الأفريقي لحماي  

الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن نوع الجنس والتنمية ويشجعها على مواصلة التـصديق علـى              
  الصكوك الدولية والإقليمية المتعلِّقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني وتنفيذها؛

 هي أطراف في اتفـاق أديـس أبابـا الإطـاري             دول المنطقة التي   يشجع  -١٩  
 على مواصلة الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق والعمل على         ٢٠١٣فبراير  / شباط ٢٤ المؤرخ

  استعادة السلام والأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي منطقة البحيرات الكبرى؛
الإنسان من أجل زيادة    المجتمع الدولي إلى دعم المفوضية السامية لحقوق        يدعو    -٢٠  

لمساعدة التقنية بغية تحسين حالة حقوق الإنـسان في   لوتعزيز ما تضطلع به من برامج وأنشطة        
  البلد ويدعو المفوضية السامية إلى تقديم تقرير في هذا الصدد إلى المجلس في دورته الثلاثين؛

سة عـن   إجراء درا تكلف ب  إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن        يطلب  -٢١  
تأثير المساعدة التقنية وبناء القدرات على حالة حقـوق الإنـسان في جمهوريـة الكونغـو                

  في دورته الثلاثين؛في إطار جلسة التحاور الديمقراطية وأن تقدمها إلى المجلس 
  . مواصلة النظر في المسألة حتى دورته الثلاثينيقرر  -٢٢  

  ٤٠الجلسة 
  ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٦

  .]تصويتاعتُمد بدون [

    ٢٧/٢٨  
حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيـا      ميدان  المساعدة التقنية وبناء القدرات في      

  الوسطى
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده،إذ يسترشد   
  بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان،وإذ يسترشد أيضاً   
  ،لأخرى ذات الصلةاالدولية حقوق الإنسان  إلى صكوك وإذ يشير  
، ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١ إلى قرار الجمعية العامة      أيضاً وإذ يشير   

، ٢٠٠٧يونيـه  / حزيـران ١٨ المـؤرخين  ٥/٢ و٥/١وقراري مجلـس حقـوق الإنـسان       
 ٢٠١٣ سبتمبر/ أيلول ٢٧ المؤرخ   ٢٤/٣٤ و ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١٣  المؤرخ ٢٣/١٨ وقراراته

  ،٢٠١٤يناير /ن الثاني كانو٢٠ المؤرخ ٢٠/١-ودإ
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 كـانون   ٢٤المـؤرخ   ) ٢٠١٣(٢٠٨٨ إلى قرارات مجلس الأمن      وإذ يشير كذلك    
، ٢٠١٣أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٠المـؤرخ   ) ٢٠١٣(٢١٢١، و ٢٠١٣ينـاير   /الثاني
 ٢٨المـؤرخ  ) ٢٠١٤(٢١٣٤، و٢٠١٣ديسمبر / كانون الأول٥المؤرخ  ) ٢٠١٣(٢١٢٧و

  ،٢٠١٤أبريل / نيسان١٠المؤرخ ) ٢٠١٤(٢١٤٩، و٢٠١٤يناير /كانون الثاني
 / آذار ٢٤في جمهورية أفريقيا الوسـطى منـذ        الحالة السائدة    في اعتباره يضع  وإذ    
  ،٢٠١٣ مارس

 أن جميع الدول ملزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات          وإذ يؤكد من جديد     
ان والعهدين الدوليين   الأساسية المكرّسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنس         

هي الصلة التي   حقوق الإنسان الدولية ذات     صكوك  وغير ذلك من    الخاصين بحقوق الإنسان،    
  أطراف فيها؛ 

إعلان باماكو الذي اعتمدته دول وحكومات البلدان الناطقـة         وإذ يضع في اعتباره       
قة بممارسة الديمقراطية المتعلالدولية  ، أثناء الندوة    ٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣بالفرنسية، في   

والحقوق والحريات في البلدان الناطقة بالفرنسية، والذي يدين الانقلابات وأي شكل آخر من 
استعمال السلاح أو بأي وسيلة أخرى      أو  ستيلاء على السلطة باللجوء إلى العنف       الاأشكال  

  غير شرعية،
الاستثنائي الـذي   القمة  مؤتمر   البيان الختامي الصادر عن      وإذ يضع في اعتباره أيضاً      

 كـانون   ٢١عقده رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول وسـط أفريقيـا في             
 ٢٠١٣يناير  / كانون الثاني  ١١ في نجامينا، والاتفاق السياسي المبرم في        ٢٠١٢ ديسمبر/الأول

   في برازافيل،٢٠١٤يوليه / تموز٢٣الموقع في القتال في ليبرفيل، واتفاق وقف أعمال 
 دعمه للجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية          وإذ يؤكد من جديد     

جهود رئيس لجنة المتابعة في الجماعة الاقتصادية لدول وسـط          وبخاصة  لدول وسط أفريقيا،    
  أفريقيا بشأن الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى،

 ـ    وإذ يؤكد من جديد أيضاً       ا الوسـطى واسـتقلالها      تمسّكه بسيادة جمهورية أفريقي
  ووحدتها وسلامتها الإقليمية،

بشأن الحالة السياسية والأمنية السائدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وإذ يساوره القلق   
وبشأن استمرار الحالة الإنسانية المأساوية، وبخاصة مصير الأشخاص المشردين واللاجـئين،           

  ات الدينية المسلحة،علاوة على خطر المواجهات بين الأهالي والمجموع
وأعمـال  بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها الخطيرة       وإذ يساوره قلق بالغ       

السكان المدنيين، ولا سـيما حـالات الإعـدام بـإجراءات مـوجزة      العنف المرتكبة ضد    
والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي وأعمال التعذيب والنهب وهدم الممتلكات غير            

  الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان،القانوني و
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بتعبئة المجتمع الدولي من أجل تقديم المساعدة التقنية إلى سكان أفريقيا       وإذ يحيط علماً      
الوسطى المتضرّرين جرّاء الأزمة، في إطار الاجتماع رفيع المستوى المعني بالعمل الإنساني في             

ل، ومـؤتمر    في بروكس  ٢٠١٤يناير  /انون الثاني  ك ٢٠عقود في   جمهورية أفريقيا الوسطى والم   
   في أديس أبابا،٢٠١٤فبراير / شباط١الجهات المانحة المعقود في 

للعمل الذي تضطلع به البعثة الدوليـة لتقـديم الـدعم إلى            وإذ يعرب عن ارتياحه       
 ـ     طى، وعمليـة  جمهورية أفريقيا الوسطى، وبعثة الاتحاد الأوروبي في جمهورية أفريقيـا الوس

سانغاريس الفرنسية، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيـق الاسـتقرار في             
  جمهورية أفريقيا الوسطى، بهدف حماية المدنيين ونزع سلاح الميليشيات،

بالتزام سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى بإعادة إرساء سيادة القانون         وإذ يحيط علماً      
رومـا  ومحاكمة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظـام         ت من العقاب    ووضع حد للإفلا  

جمهورية أفريقيا الوسطى طرفاً فيه، وإذ يحيط دخلت الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي 
 فتح تحقيـق أولي في الحالـة        ٢٠١٤فبراير  / شباط ٧المدعية العامة للمحكمة في     بقرار   علماً

  يا الوسطى،السائدة في جمهورية أفريق
بأعمال لجنة التحقيق الدولية المكلفة بـالتحقيق في ادعـاءات          وإذ يحيط علماً أيضاً       

جميـع  الـتي ارتكبتـها     انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان         
  ،٢٠١٣يناير / كانون الثاني١الأطراف في جمهورية أفريقيا الوسطى، منذ 

الـتي  وتجاوزات حقوق الإنسان المستمرة والمنتشرة       كات انتها يدين بشدة   -١  
  جميع الأطراف الفاعلة، ويشدد على ضرورة محاسبة مرتكبيها وتسليمهم إلى العدالة؛ارتكبتها 
بوقف فوري لجميع تجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان وأعمـال     يطالب    -٢  

التام لجميع حقـوق الإنـسان      التي ترتكبها جميع الأطراف، وبالاحترام      المشروعة  العنف غير   
والحريات الأساسية، فضلاً عن إعادة إرساء سيادة القانون في البلد، ويذكّر جميع الأطـراف              

  في هذا السياق بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
 بالتقرير الأولي الذي أعدته الخبيرة المستقلة المعنية بحالـة       يحيط علماً بارتياح    -٣  
  وبالتوصيات الواردة فيه؛)٦٨( الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطىحقوق

جميع الأطراف في جمهورية أفريقيا الوسطى على حماية المدنيين كافة،          يحث    -٤  
 وبخاصة النساء والأطفال من العنف الجنسي والجنساني؛

سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى إلى السهر على احتـرام الحقـوق           يدعو    -٥  
ات الأساسية للسكان كافة وإلى اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل وضع حد لإفلات              والحري

مرتكبي الجرائم وأعمال العنف وسائر انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب، وذلك بطـرق             
 منها تعزيز النظام القضائي وآليات المساءلة الوطنية؛

__________  
)٦٨( A/HRC/26/53. 
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 تطلب إلى المدعيـة     بقرار سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى أن     يحيط علماً     -٦  
العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة والمنهجيـة             

دعم أعمال لجنة التحقيق الدولية المكلفة بالتحقيق في        يالمرتكبة في جمهورية أفريقيا الوسطى، و     
ارتكبتـها  لإنسان التي   ادعاءات انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق ا        

 جميع الأطراف في جمهورية أفريقيا الوسطى؛

الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والاتحاد  جهود كل من وسيطيدعم   -٧  
الأفريقي وسائر شركاء جمهورية أفريقيا الوسطى في سبيل تسوية الأزمة وإعادة إرساء النظام             

 كـانون   ١١باتفاق ليبرفيل السياسي المبرم في      الدستوري والسلم والأمن بشكل نهائي عملاً       
، والميثاق الدستوري   ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٨في  الصادر  ، وإعلان نجامينا    ٢٠١٣يناير  /الثاني

 ؛٢٠١٣يوليه /تموز ١٨للمرحلة الانتقالية المؤرخ 

 لتشكيل حكومة جديدة لقيادة عملية الانتقال السياسي        يعرب عن ارتياحه    -٨  
تعزيز المصالحة الوطنيـة في     ليا الوسطى ويدعوها إلى حث الجهود المبذولة        في جمهورية أفريق  

إطار عملية شاملة للجميع تسمح بمشاركة النساء في عمليات الحوار مع جميع الأطراف، وإلى      
  تنظيم انتخابات حرة ومنتظمة ومفتوحة وشفافة في أجل معقول؛

الوسـطى ويـدعو جميـع      بتحسن الحالة الأمنية في جمهورية أفريقيا        يشيد  -٩  
 ٢٠١٤ يوليـه / تموز ٢٣الذي أبرم في    القتال  الأطراف إلى احترام شروط اتفاق وقف أعمال        

  والذي يشكل مرحلة مهمة على درب تسوية الأزمة؛
سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز          يدعو    -١٠  

  ماد برنامج لترع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛اعتبالحالة الأمنية في الإقليم الوطني 
 إزاء ظروف الأشخاص المشردين واللاجئين ويشجع المجتمع        يظل قلقاً بشدة    -١١  

الحماية والمـساعدة الملائمـتين   توفير الدولي على دعم السلطات الوطنية والبلدان المضيفة في      
  لإعاقة؛اصة النساء والأطفال والأشخاص ذوو ابخلضحايا العنف، و

جميع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي إلى الحفاظ على التعبئـة بغيـة            يدعو    -١٢  
سـيما تقـديم     الاستجابة للطوارئ والأولويات التي تحددها جمهورية أفريقيا الوسـطى، لا         

  المساعدة المالية والتقنية والرعاية النفسية بعد الصدمة للأشخاص المتأثرين بالأزمة؛
 جميع الأطراف تسهيل وصول الضحايا من السكان إلى المعونـة            إلى يطلب  -١٣  

العناصر الفاعلة في الحقل الإنساني إلى كامـل الإقلـيم الـوطني            وصول  الإنسانية وكذلك   
  الطرقات؛ بتأمين

، في إطار التعاون الـدولي،       الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة      الدول يشجع  -١٤  
والمؤسسات المالية الدولية وسائر المنظمات الدوليـة       وكذلك أجهزة الأمم المتحدة المختصة      

إلى جمهوريـة   مساعدة تقنية ومساعدة في بناء القـدرات        على تقديم   المعنية والجهات المانحة،    
  من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان وإصلاح قطاعي العدالة والأمن؛أفريقيا الوسطى 
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حالـة  وترصـد   احدة كي تقيّم     أن يمدد ولاية الخبيرة المستقلة سنة و       يقرر  -١٥  
حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى وتعد تقريراً بشأنها يتضمن توصـيات بـشأن              

  المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان؛
أداء إلى جميع الأطراف التعاون بالكامل مع الخـبيرة المـستقلة في            يطلب    -١٦  

  ولايتها؛  مهام
وثيق مع جميع هيئات الأمـم      التعاون  باللخبيرة المستقلة أن تعمل      إلى ا  يطلب  -١٧  

المتحدة والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا وكـذلك مـع جميـع              
المنظمات الدولية المعنية ومع المجتمع المدني في جمهورية أفريقيا الوسطى ومع كـل الآليـات               

  المختصة في حقوق الإنسان؛ 
 اً، في دورته الثامنة والعشرين، تحديث     تقدم إلى الخبيرة المستقلة أن      ب أيضاً يطل  -١٨  

 لتقريرها المتعلق بالمساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان في جمهوريـة         اًشفوي
  أفريقيا الوسطى وأن تقدم إليه تقريراً كتابياً في دورته الثلاثين؛

دورته التاسعة والعشرين، بحـضور الخـبيرة        تنظيم حوار تفاعلي في      يقرر  -١٩  
، بغية تقييم تطور حالة حقوق الإنسان في         صاحبة المصلحة  المستقلة وغيرها من الجهات المعنية    

  الميدان، مع التركيز بوجه خاص على مكافحة الإفلات من العقاب؛
 إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان المضي في تزويـد            يطلب  -٢٠  

  يرة المستقلة بجميع الموارد المالية والبشرية اللازمة لاضطلاعها بولايتها على النحو الكامل؛الخب
  .إبقاء هذه المسألة قيد نظرهيقرر   -٢١  

 ٤٠الجلسة 
 ٢٠١٤سبتمبر /أيلول ٢٦

  .]مد بدون تصويتاعتُ[

    ٢٧/٢٩   
  ودان وبناء القدرات لتحسين حالة حقوق الإنسان في الستقديم المساعدة التقنية

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، إذ يسترشد  
والعهدين الدوليين الخاصين بحقـوق      ،الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   إلى   يشيروإذ    

  الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة،
 ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥المؤرخ   ٦٠/٢٥١ إلى قرار الجمعية العامة      أيضاً يشيروإذ    
   ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخين ٥/٢ و٥/١مجلس حقوق الإنسان وقراري 
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على أن الدول هي المسؤولة في المقام الأول عن تعزيـز جميـع حقـوق               شدد  وإذ ي   
  الإنسان وحمايتها،

  بالتزام حكومة السودان بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في البلد،وإذ يرحب   
وأداء حكومة السودان في مجـال تعزيـز        التطورات الجارية في السودان،     لاحظ  يوإذ    

  حقوق الإنسان وحمايتها،
الذي ينص على حمايـة     ) ٢٠١٠(بتنفيذ حكومة السودان قانون الطفل      وإذ يرحب     

  الأطفال، بما في ذلك حظر تجنيد الأطفال،
ض الـدوري   من أجل تنفيذ توصيات الاسـتعرا     جهود حكومة السودان    وإذ يشجع     

  الشامل التي قبلتها الحكومة،
التحديات التي لا يزال السودان يواجهها في المناطق المتـأثرة بـالتراع،            يلاحظ  وإذ    

  ،دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرقولايات في سيما  ولا
، الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الـسودان         بتقرير   يحيط علماً   -١  

  ، وبالتوصيات الواردة فيه؛)٦٩(لس حقوق الإنسان في دورته السابعة والعشرينالمقدم إلى مج
  الخبير المستقل؛  بعملتقديرمع ال  علماًيحيط  -٢  
لتمكينه من   بالتعاون المستمر لحكومة السودان مع الخبير المستقل         يحيط علماً   -٣  

  ؛أداء ولايته، وبما أعلنته الحكومة من التزام بمواصلة هذا التعاون
في السودان لتحقيق الـسلام   وجامع   مبادرة عقد حوار وطني شامل    يشجع    -٤  
 لهـذه   تحضير المصلحة في ال   الجهات السودانية صاحبة   الذي تحرزه  التقدم   كما يشجع الدائم،  

  ؛فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذالعملية بدعم من 
 مـن تقريـره،   ٤٦بير المستقل في الفقرة  بالتقييم الذي قدمه الخ    يحيط علماً   -٥  

ويشجع حكومة السودان على الوفاء بتعهداتها فيما يخص الإفراج عن السجناء الـسياسيين،             
 على ضمان تهيئة بيئة مواتية لحوار يـشمل          المصلحة الجهات السودانية صاحبة  كما يشجع جميع    

  الجميع ويتسم بالشفافية والمصداقية؛
مـن أجـل    في السودان   التعليم  التربية و وزارة  تها   اتخذ الخطوات التي  ب يشيد  -٦  

الخطة "تنفيذ  إطار   الأساسي والثانوي في     ين المستوي فيالإنسان  في مجال حقوق    تعزيز التثقيف   
، ويشجع حكومة السودان    )٢٠٢٣-٢٠١٣للفترة   ("وتعزيز حقوق الإنسان   الوطنية لحماية 

  ؛على مواصلة هذه الجهود

__________  
)٦٩( A/HRC/27/69. 
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 مكافحة الاتجار بالبشر،     مجال حكومة السودان في   بذلتها    بالجهود التي  يرحب  -٧  
 آليـات وطنيـة   وإنشاء   سن تشريعات وطنية مثل قانون مكافحة الاتجار بالبشر،          وسائل منها ب

    هذه المسألة؛بشأنمع أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين  عاونالت، ومواصلة وتعزيزها
 الحق في حرية الدين والمعتقـد     ز  حكومة السودان على مواصلة تعزي    يشجع    -٨  
، وعلى الامتثال في هذا الصدد لالتزاماتها الدستورية والتزاماتها بموجب العهد الدولي            وحمايته

  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
ا في ذلـك إطـلاق      إزاء الاستخدام المفرط للقوة، بم     القلق بالغ   عرب عن ي  -٩  

هيب ، وي ٢٠١٤مارس  / وآذار ٢٠١٣سبتمبر  /أيلولمتظاهرين في   ذي أودى بحياة     ال رصاصال
 إلى القضاء في إطار نظامهـا       ه نتائج  وأن تحيل   مستقلاً  عاماً أن تفتح تحقيقاً  كومة السودان   بح

  القانوني لضمان العدالة والمساءلة فيما يتصل بتلك الحوادث؛
ئط ما ورد في التقارير بشأن القيود المفروضة على وسا         إزاء   عرب عن القلق  ي  -١٠  

وفرض الحظر علـى بعـض      الإعلام، والرقابة السابقة واللاحقة للنشر، ومصادرة الصحف،        
الصحفيين، والانتهاكات التي تنال من الحقوق المتعلقة بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات            

  والتجمع السلمي؛
حقـوق الإنـسان    حكومة السودان على مواصلة جهودها لتعزيـز        يحث    -١١  
احتـرام حقـوق    ووالاحتجاز التعسفيين،   توقيف  لصة لضمان عدم التعرض ل    وبخا،  تهاوحماي

ميع الأفراد، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمـات المجتمـع             لجالإنسان  
  المدني؛

  انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي        يدين  -١٢  
على جنوب كردفان والنيل الأزرق     و  ولايات دارفور  فيها  الإنساني التي تفيد التقارير بوقوع    

عمليـات  و جميع الأطراف، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس        أيدي  
أطباء بلا  "منظمة  ديره  ومنها قصف مستشفى ت   نسانية،  للمرافق الإ العشوائي  الجوي  قصف  ال

 الإنـسانية،   عونـة والعاملين في مجال الم   ، واستهداف المدنيين    حسبما أفادت التقارير  " حدود
  إلى السلام؛الجنوح ويحث جميع الأطراف على 

 تحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنـسان    ال حكومة السودان على     يحث  -١٣  
  ، بهدف وضع حد للانتهاكات، مع مراعاة توصيات الخبير المستقل؛ المشردين داخلياًفي مخيمات
شامل في السودان، من أجـل      الوطني  ال القانوني    مبادرات الإصلاح  شجعي  -١٤  

؛ حقوق الإنسان في مجال   الدولية  و ا الدستورية لالتزاماته  امتثالاً تاماً  ضمان امتثال الدولة  زيادة  
كما يشجع حكومة السودان على التصديق على الصكوك الدولية التي وافقت عليها الحكومة             

  في إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل؛
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 المناطق   إلى  التحصين بوصول خدمات  جميع الأطراف على السماح      يشجع  -١٥  
شجع ويكان المحتاجين إلى المساعدة،     تيسير وصول المساعدة الإنسانية إلى الس      و تراعالمتأثرة بال 

 من أجل تلبية الاحتياجات الإنـسانية في المنـاطق        مساعيها  حكومة السودان على تكثيف     
  تراع؛ بال المتأثرة

 لحقـوق الإنـسان،     الأمم المتحدة السامي  مفوض   الدول الأعضاء، و   ثيح  -١٦  
لى دعم الجهـود    عالمصلحة   ذات الصلة والجهات الأخرى صاحبة    ووكالات الأمم المتحدة    

تحـسين حالـة حقـوق      مواصلة   لهذا القرار، بغية     الوطنية التي تبذلها حكومة السودان وفقاً     
  ؛المساعدة التقنيةالمتعلقة بات الحكومة طلبالاستجابة لالإنسان في البلد، من خلال 

ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لمدة           تجديد   يقرر  -١٧  
حالة وتقييم   مع حكومة السودان،     لمواصلة عمله  من جدول الأعمال،     ١٠سنة في إطار البند     

 المساعدة التقنية   بشأنيات  توص والتحقق منها وتقديم تقارير عنها بغية وضع         حقوق الإنسان 
كاملة من المعلومات،    راعاة مجموعة  الإنسان في البلد، بم    حقوقمسألة  وبناء القدرات لمعالجة    

 صاحبة المصلحة الأخرى  الجهات  ودني  المجتمع الم آراء   المعلومات المقدمة من الحكومة و     هابما في 
  ولايته؛أداء   الخبير المستقل فيالتي من شأنها أن تساعد

 لكـي   إلى مجلس حقوق الإنسان   تقريراً   أن يقدم  إلى الخبير المستقل     يطلب  -١٨  
   الثلاثين؛نظر فيه في دورتهي

وأن  الكامل مع الخبير المـستقل       اتعاونه بحكومة السودان أن تواصل      هيبي  -١٩  
جميـع  مـع  لاجتمـاع  ول  لزيارتهاجميع مناطق البلدتستمر في السماح بالوصول الفعلي إلى      

  فاعلة المعنية؛الجهات ال
اللازمـة   الموارد المالية والبشرية     جميع  أن تقدم  السامية فوضيةالم إلى   طلبي  -٢٠  

   ولايته؛أداء في المستقل الخبيرلدعم 
ة في تنفيـذ    ساميفوضية ال الم مع   أن تواصل تعاونها  كومة السودان   بح هيبي  -٢١  

  القرار؛ هذا
  . من جدول الأعمال١٠د  أن ينظر في هذه المسألة في إطار البنيقرر  -٢٢  

  ٤٠الجلسة 
   ٢٠١٤سبتمبر /أيلول ٢٦

  .] مد بدون تصويتاعتُ[
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    ٢٧/٣٠   
آثار الديون الخارجية للدول وما يتصل بها من التزامات مالية دولية أخرى في             

اصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية    بخالتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، و     
  نتهازيةأنشطة الصناديق الا: والثقافية
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 إعلان وبرنامج عمـل فيينـا،     ب، و  ومبادئه ميثاق الأمم المتحدة  بمقاصد   إذ يسترشد   

  وإعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية،
عنه في ديباجة الميثاق من تـصميم علـى تعزيـز التقـدم             ما أعرب    إلىيشير  وإذ    

 ـ   أفسح من الحرية جو  مستويات المعيشة في    ورفع  الاجتماعي   في  الدوليـة    ة، واستخدام الآلي
  النهوض بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي للشعوب جميعها،

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق        إلى  اً  أيضيشير  وإذ    
 ـ          ير المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغ

  ،ذات الصلةذلك من صكوك حقوق الإنسان الدولية 
 إطار قـانوني  وضعنحو " المعنون ٦٨/٣٠٤قرار الجمعية العامة  إلى   كذلكيشير  وإذ    

  ،٢٠١٤سبتمبر / أيلول٩في المعتمد " عمليات إعادة هيكلة الديون السياديةمتعدد الأطراف ل
 ومجلس  ا لجنة حقوق الإنسان   جميع القرارات والمقررات التي اعتمدته    إذ يعيد تأكيد    و  

آثار سياسات التكيف الهيكلي والإصلاح الاقتصادي والديون الخارجية حقوق الإنسان بشأن 
اصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،     بخ التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، و      في

  ،٢٠١٤أبريل / نيسان١٥ المؤرخ ٢٥/١٦وآخرها قرار المجلس 
آثار الديون الخارجية للدول وما يتصل بها من بعمل الخبير المستقل المعني ب وإذ يرحب  

اصـة الحقـوق    بخالتزامات مالية دولية أخرى في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنـسان، و           
، ويشيد بمساهماته، وبخاصة الاستنتاجات والتوصيات الواردة    الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  

انتبـاه  توجيه  ، حيث هدف إلى     )٧٠(لى موضوع الصناديق الانتهازية   في تقريره الذي ركز ع    
لأنشطة الصناديق الانتهازية في مساعي تخفيف أعباء الديون وفي قدرة          التأثير السلبي   العالم إلى   

البلدان الفقيرة المدينة التي استفادت من ذلك التخفيف على تهيئة الظروف اللازمة لإعمـال              
   لحق في التنمية،حقوق الإنسان، بما فيها ا

من أجـل نظـام عـالمي       "عنه في الإعلان المعنون     الذي أعرب    القلق   وإذ يلاحظ   
 والـصين   ٧٧    ل، الذي أصدره رؤساء دول وحكومـات مجموعـة ا         "للعيش الكريم  جديد
القمة التي عقدت في سانتا كروز دي لا سيرا، بدولة بوليفيا المتعـددة القوميـات،                بمناسبة
__________  

)٧٠( A/HRC/14/21. 
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أهمية عـدم الـسماح     من جديد   ، والذي يؤكد    )٧١(٢٠١٤يونيه  /ن حزيرا ١٥ و ١٤ يومي
للصناديق الانتهازية بشلّ جهود إعادة هيكلة ديون البلدان النامية، وأن هذه الصناديق ينبغي             

  ألا تلغي حق الدولة في حماية شعبها بمقتضى القانون الدولي،
يادية، وهو حق ينبغي     بالحق السيادي لكل دولة في إعادة هيكلة ديونها الس         وإذ يسلّم   

  من أي دولة أخرى،تدبير ألا يعطله أو يعيقه أي 
 ويعيق التنميـة البـشرية      وعأن عبء الديون يسهم في الفقر المدقع والج       وإذ يؤكد     

المستدامة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والحق في التنمية، وهو من ثم عقبة كـأداء أمـام                
  إعمال جميع حقوق الإنسان،

 جميع الحكومات، ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنيـة،          يشجعوإذ    
وكيانات القطاع الخاص، على أن تأخذ في الاعتبار، لدى صياغة الـسياسات والـبرامج،              

 ٨ و ٦، لا سيما الفقـرات      )٧٢(المبادئ التوجيهية المتعلقة بالديون الخارجية وحقوق الإنسان      
  ،٢٠١٢يوليه / تموز١٠ المؤرخ ٢٠/١٠لإنسان في قراره ، التي أقرها مجلس حقوق ا٢٠و

 أن النظام المالي الدولي يفتقر إلى إطار قانوني سليم لإعادة هيكلة الديون             وإذ يلاحظ   
السيادية على نحو منظم ويمكن التنبؤ به، الأمر الذي يزيد التكلفة الاقتصادية والاجتماعيـة              

  لعدم الامتثال،
أعبـاء   الدولية الهادفة إلى تخفيـف       للبرامجلطابع الطوعي   ا إزاء   عن قلقه  وإذ يعرب   
 للصناديق الانتهازية لشراء الديون السيادية المتخلف عـن دفعهـا           ة الفرص ، ما يتيح  الديون

 أو مـصادرة     عبر التقاضي  كاملةًبقيمتها   بأسعار مخفضة جداً ثم محاولة تحصيل مبالغ الديون       
  ،أو ممارسة الضغط السياسيالأصول 
 أن الصناديق الانتهازية تجبر البلدان المدينة، بواسطة التقاضـي          في اعتباره  يضعوإذ    

وغيره من الوسائل، على تحويل الموارد المالية المدّخرة من خلال إلغاء الديون إلى وجهة أخرى             
، الأمـر الـذي   مكاسبه المحتملةتخفيف أعباء الدين عن هذه البلدان أو تحدّ من     تأثير  وتُقلّص  
  درة الحكومات على أن تكفل لشعوبها التمتع الكامل بحقوق الإنسان،يقوّض ق
 بمقترح البحث المتعلق بأنشطة الصناديق الانتهازية وحقـوق الإنـسان،   وإذ يرحب   

 في دورتها الثالثة عشرة والذي عُـرض        )٧٣(١٣/٧الذي قدمته اللجنة الاستشارية في إجرائها       
  على مجلس حقوق الإنسان كي ينظر فيه،

__________  
 .، المرفقA/68/948انظر  )٧١(
)٧٢( A/HRC/20/23المرفق ،. 
 .A/HRC/AC/13/2انظر  )٧٣(
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أنشطة الصناديق الانتهازية لما يترتب علـى سـداد الـديون لهـذه             يدين    -١  
، من آثار سلبية مباشرة في قدرة الحكومات على الوفاء بالتزاماتها استغلاليةالصناديق، بشروط 

  اصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية؛وبخفي ميدان حقوق الإنسان، 
صناديق الانتهازية تسلط الضوء على بعض الأن أنشطة  صددفي هذا ال يؤكد  -٢  

الجائر للنظام القائم، الذي يـؤثر      على الطابع   وتدل  يعتري النظام المالي العالمي من مشاكل        ما
تأثيراً مباشراً في التمتع بحقوق الإنسان في الدول المدينة، ويهيب بالدول أن تنظر في تنفيذ أطر            

  ديق الانتهازية الجشعة ضمن ولاياتها القضائية؛قانونية لكبح أنشطة الصنا
 جميع الدول على المشاركة في المفاوضات الرامية إلى وضـع إطـار            يشجع  -٣  

قانوني متعدد الأطراف لعمليات إعادة هيكلة الديون السيادية، وفقاً لما جاء في قرار الجمعية               
تحرص على توافق هذا الإطار ، ويدعو الدول المشاركة في المفاوضات إلى أن ٦٨/٣٠٤العامة 

  مع الالتزامات والمعايير الدولية القائمة في مجال حقوق الإنسان؛
إلى اللجنة الاستشارية أن تُعدّ تقريراً بحثياً عن أنـشطة الـصناديق            يطلب    -٤  

في حقوق الإنسان، وأن تقدم تقريراً مرحلياً عن هذا البحث إلى مجلـس             وتأثيرها  الانتهازية  
  ن في دورته الحادية والثلاثين كي ينظر فيه؛حقوق الإنسا

 إلى اللجنة الاستشارية أن تلتمس آراء ومـساهمات الـدول            أيضاً يطلب  -٥  
الأعضاء، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، ومفوضـية الأمـم            

، إطار الإجراءات الخاصة  ولايات في   المكلفين ب المعنيين من   المتحدة السامية لحقوق الإنسان، و    
آثار الديون الخارجية للدول وما يتصل بها من التزامات ماليـة   بمن فيهم الخبير المستقل المعني ب     

دولية أخرى في التمتع الكامل بجميع حقـوق الإنـسان، وخاصـة الحقـوق الاقتـصادية       
ت غـير  ، فضلاً عن المؤسسات الوطنية لحقـوق الإنـسان والمنظمـا          والاجتماعية والثقافية 

  .الحكومية، لدى إعداد التقرير البحثي المذكور آنفاً
  ٤١الجلسة 

  ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٦
 أعـضاء عـن     ٩امتنـاع   و أصوات،   ٥ صوتاً مقابل    ٣٣اعتُمد بتصويت مُسجّل بأغلبية     [

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
  :المؤيدون

ربية المتحـدة، إندونيـسيا،     الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الإمارات الع     
باكستان، البرازيل، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بيرو، الجزائـر، جنـوب           

 -جمهوريـة   (أفريقيا، سيراليون، شيلي، الصين، غابون، الفلبين، فترويـلا         
، فييت نام، كازاخستان، كوبا، كوت ديفـوار، كوسـتاريكا،          )البوليفارية

المكسيك، ملـديف، المملكـة العربيـة       الكونغو، الكويت، كينيا، المغرب،     
  السعودية، ناميبيا، الهند



A/69/53/Add.1 

113 GE.14-18637 

  :المعارضون
ألمانيا، الجمهورية التشيكية، المملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا           

  الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
  :الممتنعون عن التصويت

كوريا، جمهورية مقـدونيا    إستونيا، أيرلندا، إيطاليا، الجبل الأسود، جمهورية       
  .]اليوغوسلافية سابقاً، رومانيا، فرنسا، النمسا

  ٢٧/٣١    
  الحيز المتاح للمجتمع المدني

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
   بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،  يسترشدإذ  
بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبإعلان وبرنامج عمل فيينـا،         اً  وإذ يسترشد أيض    

  لعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وجميع الصكوك الأخرى ذات الصلة،وا
 إلى الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمـع في            وإذ يشير   

  ،تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً
حيز للمجتمع  تهيئة  بلة  المتصالإنسان   إلى جميع قرارات مجلس حقوق       وإذ يشير أيضاً    

 بشأن ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢ المؤرخ   ١٢/١٦ اتالقرار، ومنها    والحفاظ عليه  المدني
الحـق في حريـة   بـشأن   ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧ المؤرخ   ٢١/١٦ و  والتعبير، حرية الرأي 

 ٢٠١٣ ارسم / آذار ٢١ المؤرخ   ٢٢/٦تكوين الجمعيات، و  حرية  في  الحق  التجمع السلمي و  
بشأن  ٢٠١٣سبتمبر  /   أيلول ٢٦ المؤرخ   ٢٤/٨ و حماية المدافعين عن حقوق الإنسان،    بشأن  

 ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧ المؤرخ ٢٤/٢١المشاركة السياسية على قدم المساواة بين الجميع، و
، سـةً تهيئة بيئة آمنة ومواتية والحفاظ عليها، قانوناً وممار       : الحيز المتاح للمجتمع المدني   بشأن  

 وآلياتها  وممثليها التعاون مع الأمم المتحدة   بشأن   ٢٠١٣ سبتمبر / أيلول ٢٧ المؤرخ   ٢٤/٢٤و
تعزيـز وحمايـة   بشأن  ٢٠١٤مارس / آذار٢٨ المؤرخ  ٢٥/٣٨، و في ميدان حقوق الإنسان   

 ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٦ المؤرخ ٢٦/١٣حقوق الإنسان في سياق الاحتجاجات السلمية، و
  ،حقوق الإنسان على الإنترنت والتمتع بهاتعزيز وحماية بشأن 

 بالدور الهام الذي يؤديه المجتمع المدني محلياً ووطنياً وإقليمياً ودولياً، وبـأن     وإذ يسلّم   
  المجتمع المدني ييسر تحقيق مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
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يـام   ق من شأنهما تيسير   أن وجود أحكام قانونية وإدارية محلية وتطبيقها         وإذ يدرك   
 ، وإذ يرفض بقوة في هذا الصدد جميع       وتعزيزه وحمايته مجتمع مدني مستقل ومتنوع وتعدّدي      

 الجهات الفاعلة   أعمال الترهيب التي تستهدف    و يةعمليات الانتقام الالتهديدات والاعتداءات و  
 يُـدّعى   من هذا القبيـل وإذ يؤكِّد أنه ينبغي للدول أن تحقق في أي أعمال         المجتمع المدني،  في

وقوعها، وأن تضمن المساءلة وسُبل الانتصاف الفعّالة، وتتخذ الخطوات اللازمة لمنع وقـوع             
  ،رهيب أعمال الت أويةعمليات الانتقامال هذه التهديدات أو الاعتداءات أو زيد منالم

ه المجتمع المدني هو إطـار التـشريعات        في أن الإطار القانوني الذي يعمل       وإذ يؤكد   
  ع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان،الوطنية المتسقة م

 مثل التشريعات المتعلقة    ،ن الأحكام القانونية والإدارية المحلية    لأ وإذ يساوره قلق بالغ     
ة بتمويل المجتمـع    بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب، والتدابير الأخرى مثل الأحكام المتعلق        

 ـ  ،عاقة عمل المجتمع المدني وتهديد سلامته     ، في بعض الحالات، لإ    المدني، قد سعت   ء ي أو أس
بالحاجة الملحة إلى منـع      لقانون الدولي، وإذ يسلّم   مخالف ل على نحو   لتحقيق ذلك   استخدامها  

ووقف استخدام هذه الأحكام، ومراجعة أية أحكام ذات صلة وكـذلك تعديلـها، عنـد               
نسان وللقانون الدولي الإنساني،    الاقتضاء، من أجل ضمان الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإ        

  سب الاقتضاء،بح
 على التدابير الرامية إلى المساعدة      ، بوجه خاص  ،التركيزضرورة  وإذ يؤكد من جديد       

في تدعيم قيام مجتمع مدني تعددي، بوسائل منها توطيد سيادة القـانون، وتحقيـق التنميـة                
على شـبكة الإنترنـت وخارجهـا،         حرية التعبير   الحق في  الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز  

والحق في التجمع الـسلمي     ويشمل ذلك التعبير والإبداع الفنيين، والوصول إلى المعلومات،         
وإقامـة  ،  ها واستخدام هاوارد وتلقي المالتماس  بما في ذلك    حرية تكوين الجمعيات،    الحق في   و

  ر،العدل، ومشاركة الأشخاص مشاركةً حقيقية وفعالة في عمليات صنع القرا
 بالأهمية الحاسمة لمشاركة المجتمع المدني بنشاط، على جميع المـستويات، في            وإذ يسلّم   
الشفافية والمساءلة، على جميع     منها تحقيق    بسبل،  الرشيد  الحكم وفي تعزيز  الحوكمةعمليات  
  لا غنى عنه لبناء مجتمعات تنعم بالسلام والرخاء والديمقراطية،وهو أمر الصعد، 
يمكن أن يعمل فيها المجتمع المدني في جـو          ومواتية بأن تهيئة بيئة آمنة    اً أيض وإذ يسلم   

التزاماتهـا  ب  يساعد الدول علـى الوفـاء      ، والحفاظ عليها  ،ويسوده الأمن يخلو من العوائق    
المساواة والمساءلة  يُضعف بشدة    ذلك   غيابأن  ، و الدولية في مجال حقوق الإنسان    وتعهداتها  

  ،دة القانونوسيا
لإتاحة اً  بعض الدول مؤخر   وضعتهابالتشريعات والسياسات الوطنية التي     حب  وإذ ير   

مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وتعزيز هذا الحيز وحمايته، وإذ          يتسق   حيز للمجتمع المدني  
  يتطلع إلى تنفيذ تلك التشريعات والسياسات بصورة فعلية،
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لحيز المتاح للمجتمع المـدني  أهمية تعزيز ا بعقد حلقة النقاش المتعلقة ب    يرحب  -١  
  ؛)٧٤(المتعلق بهاالموجز  تقرير، وبال٢٠١٤مارس / آذار١١ في وحمايته

 المدنية والـسياسية  قوقالح الدول بالتزامها بأن تحترم وتحمي بالكامل  يذكِّر  -٢  
الحق حرية التعبير والرأي، و   الحق في   منها  و ،ميع الأفراد والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لج   

التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بحرية، على شبكة الإنترنت وخارجها، بمـا يـشمل             في  
الأشخاص الذين يتبنون آراء أو معتقدات مخالفة أو لا تتبناها إلا أقلية من الناس، ويـذكّرها                
بأن احترام جميع هذه الحقوق، فيما يتعلق بالمجتمع المدني، يسهم في معالجة وحل التحـديات               

 في لأزمـات التـصدي ل و ،التي تهم المجتمع، مثل معالجة الأزمات المالية والاقتصادية والمسائل  
الـتراع المـسلح،    في سياق    الإنسانية، بما في ذلك      مجال الصحة العامة، والتصدي للأزمات    

وتعزيز سيادة القانون والمساءلة، وتحقيق أهدف العدالة الانتقالية، وحماية البيئة، وإعمال الحق            
ية، وتمكين الأشخاص المنتمين إلى أقليات وإلى فئات ضعيفة، ومكافحـة العنـصرية             في التنم 

تعزيز المسؤولية الاجتماعية   مكافحة الفساد، و   منع الجريمة، و    جهود والتمييز العنصري، ودعم  
للشركات ومساءلتها، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتمكين النساء والشباب، والنهوض بالعدالة          

  اية المستهلك، وإعمال حقوق الإنسان كافة؛الاجتماعية، وحم
أن يعمل فيها المجتمع المدني في      يمكن  بيئة آمنة ومواتية     الدول على تهيئة     يحث  -٣  

  ؛، قانوناً وممارسةًعلى هذه البيئةوالحفاظ  الأمنويسوده جو يخلو من العوائق 
 ـ  أهمية الحيز المتاح للمجتمع المدني في       يؤكد    -٤   تمين إلى  تمكين الأشخاص المن

الأشخاص الذين يتبنـون آراء أو معتقـدات مخالفـة           عن   فضلاً أقليات وإلى فئات ضعيفة،   
تـؤدي   ويدعو الدول في هذا الصدد إلى الحرص علـى ألا            تتبناها إلا أقلية من الناس،     لا أو

 تمتع هؤلاء الأشخاص بحقـوق الإنـسان      إلى تقويض   التشريعات والسياسات والممارسات    
   المجتمع المدني في الدفاع عن حقوقهم؛ ض أنشطةيتقو أو

مـن ثمَّ    الدور الهام للتعبير والإبداع الفنيين في تطور المجتمع، و         أيضاً يؤكد  -٥  
 مـن العهـد     ١٩لمادة  ل وفقاًاتية للمجتمع المدني في هذا الشأن،       أهمية وجود بيئة آمنة ومو    

  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ 
المجتمع يؤديه  أن تعترف علناً بالدور الهام والمشروع الذي        ى  الدول عل يحث    -٦  

  ؛المدني في تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون
 الدول أيضاً على أن تعمل مع المجتمع المدني لتمكينه من المشاركة في              يحث  -٧  

وق الإنسان وسيادة   المناقشات العامة بشأن القرارات التي يمكن أن تسهم في تعزيز وحماية حق           
  القانون، وبشأن أي قرارات أخرى ذات صلة؛

__________  
)٧٤( A/HRC/27/33. 
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 مدخلات على المساهمة القيِّمة للمجتمع المدني في تقديم         يشدد بوجه خاص    -٨  
 الإعـداد لتشريعات عندما تكون هـذه التـشريعات قيـد          لإلى الدول بشأن الآثار المحتملة      

  ؛المناقشة أو التنفيذ أو المراجعة أو
وضع حـد  على ضمان سبل الاحتكام إلى القضاء، والمساءلة و        الدول   يحث  -٩  

حقوق الإنسان التي تستهدف الجهات الفاعلة  وتجاوزات   انتهاكات   لى ع للإفلات من العقاب  
 ،المناسبةفي المجتمع المدني، بوسائل منها استحداث القوانين والسياسات والمؤسسات والآليات           

ويـسوده   فيها المجتمع المدني في جو يخلو من العوائـق  يمكن أن يعمل  اتية  وموبيئة آمنة   لتهيئة  
في تلك القوانين والـسياسات والمؤسـسات       ، وإعادة النظر    على هذه البيئة  والحفاظ   الأمن

  وإدخال تعديلات عليها عند الاقتضاء؛والآليات 
الجهـات  المتعلقة بتمويـل    المحلية   الأحكام   أن تضمن اتفاق  الدول  بهيب  ي  -١٠  

في مجال حقوق الإنسان، وعدم إساءة استخدام وتعهداتها  ا التزاماته معتمع المدنيالمجالفاعلة في 
ا، ويشدد على   تهديد سلامته  ل وأمع المدني   هذه الأحكام لإعاقة عمل الجهات الفاعلة في المجت       

  ؛دامها في عملها واستخهاالتماس الموارد وتلقيقدرة هذه الجهات على أهمية 
فاعلة من غير الدول على احترام حقوق الإنسان كافة          جميع الجهات ال   يحث  -١١  

  و يخلو من العوائق ويسوده الأمن؛وعدم تقويض قدرة المجتمع المدني على العمل في ج
 الدور الأساسي للمجتمع المدني في المنظمات دون الإقليمية والإقليمية          دؤكيُ  -١٢  

دل التجارب والخبرات عن طريـق      والدولية، بما في ذلك دوره في دعم عمل المنظمات، وفي تبا          
في الاجتماعات، وفقاً للقواعد والطرائق ذات الصلة، ويؤكد من جديد في هذا            الفعالة  المشاركة  

في الوصول إلى الهيئات دون الإقليميـة       بمفرده وبالاشتراك مع غيره،     الصدد حق كل شخص،     
   ؛دون عائق  والاتصال بها،ها وآلياتهاو لا سيما الأمم المتحدة وممثل،والإقليمية والدولية

دون الإقليمية والإقليميـة  بالمساهمة القيمة للآليات والهيئات الوطنية و  يسلم  -١٣  
الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة     ، بما في ذلك      المعنية بحقوق الإنسان   والدولية

تعزيـز  في   ،ن والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسا    ،لمجلس حقوق الإنسان، وهيئات المعاهدات    
 في إطار ولاياتها    ،الحيز المتاح للمجتمع المدني وحمايته، ويشجع هذه الآليات على أن تواصل          

   معالجة الجوانب ذات الصلة من الحيز المتاح للمجتمع المدني؛،الحالية
مفوضية الأمم المتحدة الـسامية لحقـوق       الذي تضطلع به    عمل  ال ب يرحب  -١٤  

بما في ذلك عملها بشأن توسيع       المتاح للمجتمع المدني وحمايته،      الإنسان من أجل تعزيز الحيز    
   ويدعوها إلى مواصلة جهودها في هذا الصدد؛الحيز الديمقراطي، 

 تهيئة  الرامية إلى  تجميعاً للتوصيات العملية     يُعدّ إلى المفوض السامي أن      يطلب  -١٥  
إلى الممارسات الجيـدة والـدروس     اً  اتية للمجتمع المدني والحفاظ عليها، استناد     وبيئة آمنة وم  

حقوق لس   والإجراءات الخاصة لمج   ،المستفادة، وأن يواصل العمل، في هذا الصدد، مع الدول        
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 والآليـات   ،وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتهـا ذات الـصلة        ، وهيئات المعاهدات  ،الإنسان
لمجتمـع المـدني     وا ، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنـسان     ،الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان   

يلتمس آراءها، وأن يقدم هذا التجميع إلى مجلـس         أن  والجهات الأخرى صاحبة المصلحة، و    
  سان في دورته الثانية والثلاثين؛حقوق الإن
  . أن يبقي المسألة قيد نظرهيقرر  -١٦  

  ٤١الجلسة 
  ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٦

  .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٧/٣٢  
  والهوية الجنسانيةحقوق الإنسان والميل الجنسي 

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
، وتـشابكها قابليتها للتجزئة    إلى عالمية حقوق الإنسان وترابطها وعدم        إذ يشير   

في صكوك أخرى   والمفصّل لاحقاً   في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان      على النحو المكرس    
عيـة والثقافيـة،    لحقوق الإنسان، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتما       

المتعلقة ا من الصكوك الأساسية     والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرهم      
  بحقوق الإنسان،

 إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد أن جميع البشر يولدون            وإذا يشير أيضاً    
الحقـوق والحريـات     بجميع ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل فرد أن يتمتع           اًأحرار

اللغة  التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو       ك،  من أي نوع  المبينة في الإعلان، دون تمييز      
، الثـروة  أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو              

  المولد أو أي وضع آخر، أو
 يؤكدان أن جميع حقوق الإنسان       إلى أن إعلان وبرنامج عمل فيينا      وإذ يشير كذلك    

حقـوق  يعامل  عالمية، وغير قابلة للتجزئة، ومترابطة، ومتشابكة، وأن على المجتمع الدولي أن            
نفسه من الاهتمام، وأنـه     القدر  وبالإنسان كافة بطريقة نزيهة ومتكافئة وعلى قدم المساواة         

لخلفيات التاريخية والثقافية   وجوب مراعاة ما تتسم به الخصوصيات الوطنية والإقليمية وا        رغم  
الدول، بصرف النظر عـن نظمهـا الـسياسية          فإن من واجب     والدينية المختلفة من أهمية،   

  والاقتصادية والثقافية، أن تعزز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتحميها، 
، الذي ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١قرار الجمعية العامة   إلى  يشير  وإذ    

نت فيه الجمعية العامة أن مجلس حقوق الإنسان مسؤول عن تعزيز الاحتـرام العـالمي               أعل
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لحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دون تمييز من أي نوع وبطريقة             
  ،متكافئةعادلة و

قرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس حقوق الإنـسان         ال إلى جميع    وإذ يشير أيضاً    
 بسبب التمييز، أياً كان نوعـه،       مكافحة جميع أشكال التمييز والعنف    بشأن  مة  الجمعية العا و

  ،٢٠١١يونيه / حزيران١٧ المؤرخ ١٧/١٩سيما قرار المجلس  ولا
 إزاء أعمال العنف والتمييز المرتكبة في جميع مناطق العالم           الشديد وإذ يعرب عن قلقه     

  الجنسي أو هويتهم الجنسانية،ميلهم ضد أفراد بسبب 
 بما استجد من تطورات إيجابية على الصعد الدولي والإقليمي والوطني في            وإذ يرحب   

  مجال مكافحة العنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية،
بالجهود التي تبذلها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أيضاً  وإذ يرحب     

القائمين على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين            في مكافحة العنف والتمييز     
أو المولـد أو أي     الثـروة   الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو             أو

  آخر،  وضع
لحقوق الإنسان  السامية  الأمم المتحدة   مفوضة   بتقرير    مع التقدير  يحيط علماً   -١  
مييزية وأعمال العنف الموجهة ضد الأفراد على أساس ميلهم         القوانين والممارسات الت  "المعنون  

في أثناء الـدورة    ، وبحلقة النقاش التي عقدت      )A/HRC/19/41( "الجنسي أو هويتهم الجنسانية   
  التاسعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان؛

بهـدف  ) A/HRC/19/41(أن يجري تحديثاً للتقرير      إلى المفوض السامي     يطلب  -٢  
الـدولي    تطبيقاً للقـانون   على العنف والتمييز  الجيدة والسُبل الكفيلة بالقضاء     تبادل الممارسات   

، وأن يقدمه إلى مجلس حقوق الإنـسان في دورتـه التاسـعة             والمعايير الدولية لحقوق الإنسان   
  والعشرين؛
  . أن يُبقي هذه المسألة قيد نظرهيقرر  -٣  

  ٤٢الجلسة 
  ٢٠١٤سبتمبر / أيلول٢٦

 أعـضاء عـن     ٧ صوتاً، وامتنـاع     ١٤ صوتاً مقابل    ٢٥ل بأغلبية   اعتُمد بتصويت مُسجّ  [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. *التصويت

__________  
 .أحد الوفود لم يشارك في التصويت  *  
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  :المؤيدون
الأرجنتين، إستونيا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، البرازيل، بيرو، الجبـل الأسـود،           
الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سـابقاً،         

 -جمهوريـة   ( أفريقيا، رومانيا، شيلي، فرنـسا، الفلـبين، فترويـلا           جنوب
، فييت نام، كوبا، كوستاريكا، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا         )البوليفارية

  العظمى وأيرلندا الشمالية، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
  :المعارضون

ية المتحدة، إندونيسيا، باكستان، بوتـسوانا،      الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الإمارات العرب    
، كوت ديفوار، الكويت، كينيـا، المغـرب، ملـديف، المملكـة      غابونالجزائر،  
  السعودية العربية

  :الممتنعون عن التصويت
  .]بوركينا فاسو، سيراليون، الصين، كازاخستان، الكونغو، ناميبيا، الهند
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  المقررات  -باء  

    ٢٧/١٠١   
  النرويج:  الدوري الشاملنتيجة الاستعراض

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ تنفيذاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا           إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١، ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 ـ ٨/١، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و  / نيـسان  ٩ؤرخ   الم
  ، بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل٢٠٠٨ أبريل

 وفقاً لجميـع    ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٢٨ الاستعراض المتعلق بالنرويج في      وقد أجرى   
  ،٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في مرفق قرار المجلس 

 المتعلق بالنرويج، وهي تتألف من      نتيجة الاستعراض الدوري الشامل    أن يعتمد    يقرر  
، )A/HRC/27/3(تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الـشامل عـن النـرويج             

أو الاستنتاجات، وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة /بالإضافة إلى آراء النرويج بشأن التوصيات و   
لقضايا التي لم تعالج معالجـة      في الجلسة العامة، من التزامات طوعية وردود بشأن المسائل أو ا          

، A/HRC/27/2 و A/HRC/27/3/Add.1(كافية أثناء التحاور الذي جرى في الفريـق العامـل           
  ).الفصل السادس

  ٢٢الجلسة 
  ٢٠١٤سبتمبر / أيلول١٨

  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٧/١٠٢  
 ألبانيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

 إن مجلس حقوق الإنسان،  

 ٦٠/٢٥١يذاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا           تنف إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١، ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 / نيـسان  ٩ المـؤرخ    ٨/١، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
  ،لية الاستعراض الدوري الشامل بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعم٢٠٠٨ أبريل
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 وفقـاً لجميـع     ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٢٨ الاستعراض المتعلق بألبانيا في      وقد أجرى   
 ،٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في مرفق قرار المجلس 

أن يعتمد نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بألبانيا، وهي تتألف مـن            يقرر    
، )A/HRC/27/4(الاستعراض الـدوري الـشامل عـن ألبانيـا          تقرير الفريق العامل المعني ب    

أو الاستنتاجات، وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة       /إلى آراء ألبانيا بشأن التوصيات و      بالإضافة
في الجلسة العامة، من التزامات طوعية وردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجـة                

، A/HRC/27/2 و A/HRC/27/4/Add.1(الفريـق العامـل     كافية أثناء التحاور الذي جرى في       
 ).الفصل السادس

  ٢٢الجلسة 
  ٢٠١٤سبتمبر / أيلول١٨

  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٧/١٠٣  
 جمهورية الكونغو الديمقراطية:  الاستعراض الدوري الشاملنتيجة

 إن مجلس حقوق الإنسان،  

 ٦٠/٢٥١العامـة في قرارهـا    تنفيذاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة         إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١، ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 ٩ المــؤرخ ٨/١، ووفقــاً لبيـان الـرئيس   ٢٠١١مـارس  / آذار٢١ المـؤرخ  ١٦/٢١و
 ، بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل٢٠٠٨ أبريل/نيسان

 ٢٩لاسـتعراض المتعلـق بجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة في             ا وقد أجـرى    
 ،٥/١ وفقاً لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في مرفق قرار المجلس ٢٠١٤ أبريل/نيسان

 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلـق بجمهوريـة الكونغـو           يقرر أن يعتمد    
الاستعراض الدوري الـشامل عـن      الديمقراطية، وهي تتألف من تقرير الفريق العامل المعني ب        

، بالإضافة إلى آراء جمهورية الكونغو الديمقراطية   )A/HRC/27/5(جمهورية الكونغو الديمقراطية    
أو الاستنتاجات، وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة في الجلسة العامة، مـن            /بشأن التوصيات و  

 معالجة كافية أثنـاء التحـاور       التزامات طوعية وردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج         
 ).، الفصل السادسA/HRC/27/2(الذي جرى في الفريق العامل 

 ٢٢الجلسة 
 ٢٠١٤سبتمبر / أيلول١٨

 .]اعتُمد بدون تصويت[
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    ٢٧/١٠٤  
 كوت ديفوار: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

 إن مجلس حقوق الإنسان،  

 ٦٠/٢٥١عيـة العامـة في قرارهـا      تنفيذاً للولاية التي أسندتها إليه الجم      إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١، ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  /آذار ١٥ المؤرخ

 / نيـسان  ٩ المـؤرخ    ٨/١، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
 ، بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل٢٠٠٨ أبريل

 وفقـاً   ٢٠١٤أبريـل   / نيسان ٢٩ الاستعراض المتعلق بكوت ديفوار في       جرىوقد أ   
 ،٥/١لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في مرفق قرار المجلس 

 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بكوت ديفـوار، وهـي           يقرر أن يعتمد    
ت ديفـوار  تتألف من تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الـشامل عـن كـو     

)A/HRC/27/6(    أو الاسـتنتاجات،  /، بالإضافة إلى آراء كوت ديفوار بـشأن التوصـيات و
قدمته، قبل اعتماد النتيجة في الجلسة العامة، من التزامات طوعية وردود بشأن المـسائل               وما
القضايا التي لم تعالج معالجة كافية أثناء التحـاور الـذي جـرى في الفريـق العامـل                   أو
)A/HRC/27/6/Add.1و A/HRC/27/2الفصل السادس ،.( 

 ٢٤الجلسة 
 ٢٠١٤سبتمبر / أيلول١٨

  .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٧/١٠٥  
 البرتغال: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

 إن مجلس حقوق الإنسان،  

 ٦٠/٢٥١ تنفيذاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا           إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١، ولقراري المجلس    ٢٠٠٦ مارس/ آذار ١٥ المؤرخ

 / نيـسان  ٩ المـؤرخ    ٨/١، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
 ، بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل٢٠٠٨ أبريل

 وفقاً لجميـع    ٢٠١٤يل  أبر/ نيسان ٣٠ الاستعراض المتعلق بالبرتغال في      وقد أجرى   
 ،٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في مرفق قرار المجلس 
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 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالبرتغال، وهي تتألف من          يقرر أن يعتمد    
، )A/HRC/27/7(تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الـشامل عـن البرتغـال             

أو الاستنتاجات، وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة /ن التوصيات وبالإضافة إلى آراء البرتغال بشأ
في الجلسة العامة، من التزامات طوعية وردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجـة                

، A/HRC/27/2 و A/HRC/27/7/Add.1(كافية أثناء التحاور الذي جرى في الفريـق العامـل           
 ).الفصل السادس

 ٢٤الجلسة 
 ٢٠١٤سبتمبر / أيلول١٨

  .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٧/١٠٦   
  بوتان: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ تنفيذاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا           إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١، ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 / نيـسان  ٩ المـؤرخ    ٨/١، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
   بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل،٢٠٠٨ أبريل

 وفقـاً لجميـع     ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٣٠ الاستعراض المتعلق ببوتان في      يجروقد أُ   
  ،٥/١المجلس الأحكام ذات الصلة الواردة في مرفق قرار 

 أن يعتمد نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق ببوتان، وهي تتألف مـن             يقرر  
، بالإضافة  )A/HRC/27/8(تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل عن بوتان          

أو الاستنتاجات، وما قدمته، قبـل اعتمـاد النتيجـة في           /إلى آراء بوتان بشأن التوصيات و     
العامة، من التزامات طوعية وردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعـالج معالجـة                الجلسة
، A/HRC/27/2 و A/HRC/27/8/Add.1(أثناء التحاور الذي جرى في الفريـق العامـل           كافية

  ).الفصل السادس

  ٢٤الجلسة 
  ٢٠١٤سبتمبر / أيلول١٨

  .]اعتُمد بدون تصويت[
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    ٢٧/١٠٧  
 دومينيكا: لشاملنتيجة الاستعراض الدوري ا

 إن مجلس حقوق الإنسان،  

 ٦٠/٢٥١ تنفيذاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا           إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١، ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 /يـسان  ن ٩ المـؤرخ    ٨/١، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
 ، بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل٢٠٠٨ أبريل

 وفقـاً لجميـع     ٢٠١٤مـايو   / أيار ١ الاستعراض المتعلق بدومينيكا في      يجروقد أُ   
 ،٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في مرفق قرار المجلس 

بدومينيكا، وهي تتألف من  نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق        أن يعتمد  يقرر  
، )A/HRC/27/9(تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الـشامل عـن دومينيكـا          

أو الاستنتاجات، وما قدمته، قبـل اعتمـاد        /بالإضافة إلى آراء دومينيكا بشأن التوصيات و      
 التي لم تعـالج    النتيجة في الجلسة العامة، من التزامات طوعية وردود بشأن المسائل أو القضايا           

 ).، الفصل السادسA/HRC/27/2(معالجة كافية أثناء التحاور الذي جرى في الفريق العامل 

  ٢٥الجلسة 
  ٢٠١٤سبتمبر / أيلول١٩

  .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٧/١٠٨  
 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

 إن مجلس حقوق الإنسان،  

 ٦٠/٢٥١نفيذاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا           ت إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١، ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 / نيـسان  ٩ المـؤرخ    ٨/١، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  / آذار ٢١  المؤرخ ١٦/٢١و
 ،عملية الاستعراض الدوري الشامل بشأن الطرائق والممارسات المتصلة ب٢٠٠٨ أبريل

 / أيـار  ١ الاستعراض المتعلق بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيـة في          يوقد أجر   
 ،٥/١ وفقاً لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في مرفق قرار المجلس ٢٠١٤ مايو

 أن يعتمد نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بجمهورية كوريا الـشعبية            يقرر  
ديمقراطية، وهي تتألف من تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الـشامل عـن              ال
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، بالإضافة إلى آراء جمهوريـة كوريـا        )A/HRC/27/10(جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية     
أو الاستنتاجات، وما قدمته، قبل اعتماد النتيجـة في         /الشعبية الديمقراطية بشأن التوصيات و    

مة، من التزامات طوعية وردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعـالج معالجـة               الجلسة العا 
، A/HRC/27/2 و A/HRC/27/10/Add.1(أثناء التحاور الذي جرى في الفريق العامـل          كافية

 ).الفصل السادس

  ٢٥الجلسة 
  ٢٠١٤سبتمبر / أيلول١٩

  .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٧/١٠٩  
 بروني دار السلام: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

 إن مجلس حقوق الإنسان،  

 ٦٠/٢٥١ تنفيذاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا           إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١، ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 / نيـسان  ٩ المـؤرخ    ٨/١، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
 ، بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل٢٠٠٨ أبريل

 وفقاً لجميع   ٢٠١٤مايو  / أيار ٢ الاستعراض المتعلق ببروني دار السلام في        يجروقد أُ   
 ،٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في مرفق قرار المجلس 

مل المتعلق ببروني دار السلام، وهـي       أن يعتمد نتيجة الاستعراض الدوري الشا     يقرر    
تتألف من تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل عن بـروني دار الـسلام               

)A/HRC/27/11(         أو الاستنتاجات،  /، بالإضافة إلى آراء بروني دار السلام بشأن التوصيات و
 طوعية وردود بشأن المسائل أو  وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة في الجلسة العامة، من التزامات         

القضايا التي لم تعالج معالجة كافية أثنـاء التحـاور الـذي جـرى في الفريـق العامـل                   
)A/HRC/27/11/Add.1و A/HRC/27/2الفصل السادس ،.( 

 ٢٥الجلسة 
 ٢٠١٤سبتمبر / أيلول١٩

  .]اعتُمد بدون تصويت[
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    ٢٧/١١٠  
  كوستاريكا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

   مجلس حقوق الإنسان،إن  
 ٦٠/٢٥١ تنفيذاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا           إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١، ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 / نيـسان  ٩ المـؤرخ    ٨/١، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
  أن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل، بش٢٠٠٨ أبريل

 وفقـاً لجميـع     ٢٠١٤مايو  / أيار ٥ الاستعراض المتعلق بكوستاريكا في      وقد أجرى   
  ،٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في مرفق قرار المجلس 

لف  نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بكوستاريكا، وهي تتأ        يقرر أن يعتمد    
من تقرير الفريق العامـل المعـني بالاسـتعراض الـدوري الـشامل عـن كوسـتاريكا                 

)A/HRC/27/12(       أو الاستنتاجات، ومـا    /، بالإضافة إلى آراء كوستاريكا بشأن التوصيات و
في الجلسة العامة، من التزامات طوعية وردود بشأن المـسائل أو            قدمته، قبل اعتماد النتيجة   

كافية أثنـاء التحـاور الـذي جـرى في الفريـق العامـل               معالجةالقضايا التي لم تعالج     
)A/HRC/27/12/Add.1و A/HRC/27/2الفصل السادس ،.(  

  ٢٦الجلسة 
  ٢٠١٤سبتمبر / أيلول١٩

  .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٧/١١١  
  غينيا الاستوائية: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ة التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا          تنفيذاً للولاي  إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١، ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 / نيـسان  ٩ المـؤرخ    ٨/١، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
  اض الدوري الشامل، بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعر٢٠٠٨ أبريل

 وفقاً لجميـع  ٢٠١٤مايو / أيار ٥ الاستعراض المتعلق بغينيا الاستوائية في       وقد أجرى   
  ،٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في مرفق قرار المجلس 
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 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بغينيا الاسـتوائية، وهـي           يقرر أن يعتمد    
ني بالاستعراض الدوري الشامل عـن غينيـا الاسـتوائية          تتألف من تقرير الفريق العامل المع     

)A/HRC/27/13 و Corr.1(           أو /، بالإضافة إلى آراء غينيـا الاسـتوائية بـشأن التوصـيات و
الاستنتاجات، وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة في الجلسة العامة، من التزامات طوعيـة وردود         

افية أثناء التحاور الذي جرى في الفريق العامل القضايا التي لم تعالج معالجة ك بشأن المسائل أو
)A/HRC/27/13/Add.1و A/HRC/27/2الفصل السادس ،.(  

  ٢٦الجلسة 
  ٢٠١٤سبتمبر / أيلول١٩

  .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٧/١١٢   
  إثيوبيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا       تنفيذاً للولاية التي أسندتها إ     إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١، ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 / نيـسان  ٩ المـؤرخ    ٨/١، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
  ، بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل٢٠٠٨ أبريل

 وفقاً لجميع الأحكام    ٢٠١٤مايو  / أيار ٦ الاستعراض المتعلق بإثيوبيا في      وقد أجرى   
  ،٥/١ذات الصلة الواردة في مرفق قرار المجلس 

 أن يعتمد نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بإثيوبيا، وهي تتألف مـن             يقرر  
، )A/HRC/27/14(وبيـا   تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الـشامل عـن إثي          

أو الاستنتاجات، وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة       /بالإضافة إلى آراء إثيوبيا بشأن التوصيات و      
في الجلسة العامة، من التزامات طوعية وردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجـة                

، A/HRC/27/2 و A/HRC/27/14/Add.1(كافية أثناء التحاور الذي جرى في الفريق العامـل          
  ).الفصل السادس

  ٢٦الجلسة 
  ٢٠١٤سبتمبر / أيلول١٩

  .]اعتُمد بدون تصويت[
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    ٢٧/١١٣  
 قطر: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

 إن مجلس حقوق الإنسان،  

 ٦٠/٢٥١ تنفيذاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا           إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١راري المجلس   ، ولق ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 / نيـسان  ٩ المـؤرخ    ٨/١، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  / آذار ٢١المؤرخ   ١٦/٢١و
 ، بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل٢٠٠٨ أبريل

ع الأحكـام    وفقاً لجمي  ٢٠١٤مايو  / أيار ٧ الاستعراض المتعلق بقطر في      وقد أجرى   
 ،٥/١ذات الصلة الواردة في مرفق قرار المجلس 

 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بقطر، وهي تتـألف مـن      يقرر أن يعتمد    
، بالإضافة  )A/HRC/27/15(تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل عن قطر          

 قدمته، قبـل اعتمـاد النتيجـة في         أو الاستنتاجات، وما  /إلى آراء قطر بشأن التوصيات و     
العامة، من التزامات طوعية وردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعـالج معالجـة                الجلسة
، A/HRC/27/2 و A/HRC/27/15/Add.1(أثناء التحاور الذي جرى في الفريق العامـل          كافية

 ).الفصل السادس

 ٢٧الجلسة 
 ٢٠١٤سبتمبر / أيلول١٩

  .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٧/١١٤  
 نيكاراغوا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

 إن مجلس حقوق الإنسان،  

 ٦٠/٢٥١ تنفيذاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا           إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١، ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 / نيـسان  ٩ المـؤرخ    ٨/١، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  / آذار ٢١المؤرخ   ١٦/٢١و
 ، بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل٢٠٠٨ أبريل

 وفقاً لجميع الأحكـام     ٢٠١٤مايو  / أيار ٧ الاستعراض المتعلق بقطر في      وقد أجرى   
 ،٥/١ذات الصلة الواردة في مرفق قرار المجلس 
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لاستعراض الدوري الشامل المتعلق بقطر، وهي تتـألف مـن     نتيجة ا  يقرر أن يعتمد    
، بالإضافة  )A/HRC/27/15(تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل عن قطر          

أو الاستنتاجات، وما قدمته، قبـل اعتمـاد النتيجـة في           /إلى آراء قطر بشأن التوصيات و     
لمسائل أو القضايا التي لم تعـالج معالجـة         العامة، من التزامات طوعية وردود بشأن ا       الجلسة
، A/HRC/27/2 و A/HRC/27/16/Add.1(أثناء التحاور الذي جرى في الفريق العامـل          كافية

 ).الفصل السادس

 ٢٧الجلسة 
 ٢٠١٤سبتمبر / أيلول١٩

  .]اعتُمد بدون تصويت[
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  بيانات الرئيس  -جيم  

    ٢٧/١بيان الرئيس     
   لاعتماد اتفاقية حقوق الطفلالذكرى السنوية الخامسة والعشرون

، أدلى رئيس مجلـس حقـوق       ٢٠١٤سبتمبر  /أيلول ٢٦ المعقودة في    ٤٢في الجلسة     
  :الإنسان بالبيان التالي

  :إن مجلس حقوق الإنسان"  
يؤكد من جديد التزامات وتعهدات الدول بتعزيز وحماية حقـوق           -١  

  كل طفل وكرامته ورفاهه؛
 تشكل المعيار في تعزيز حقوق الطفـل        يؤكد أن اتفاقية حقوق الطفل      -٢  
  وحمايتها؛
  يشير إلى أن اتفاقية حقوق الطفل تحظى بتصديق شبه عالمي؛  -٣  
  يلاحظ مع التقدير عمل لجنة حقوق الطفل؛  -٤  
يُرحب بالجهود التي تبذلها جميع البلدان لتعزيز حقـوق الطفـل             -٥  

  لجهود؛وحمايتها بشكل فعال، ويهيب بجميع الدول أن تزيد هذه ا
يحث الدول التي لم تُصبح أطرافاً بعد في اتفاقية حقوق الطفل على              -٦  

  أن تنظر في القيام بذلك؛
يشير في هذا السياق إلى الذكرى السنوية الخامـسة والعـشرين             -٧  

الوشيكة لاعتماد الجمعية العامة اتفاقية حقوق الطفل، ويُرحب بمستوى الدعم الذي           
  ".من الدول الأعضاء في الأمم المتحدةلم يسبق له مثيل، المقدم 

    ٢٧/٢بيان الرئيس     
  تقارير اللجنة الاستشارية

، أدلى رئيس مجلس حقوق الإنسان      ٢٠١٤سبتمبر  /أيلول ٢٦ المعقودة في    ٤٢في الجلسة     
  :بالبيان التالي

يحيط مجلس حقوق الإنسان علماً بتقريري اللجنة الاستشارية عن دورتيهـا           "  
  ". وبتقديم اللجنة الاستشارية بعض مقترحات البحوث)٧٥(لثالثة عشرةالثانية عشرة وا

__________  
)٧٥( A/HRC/AC/12/2و A/HRC/AC/13/2. 
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    ٢٧/٣بيان الرئيس     
  حماية حقوق الإنسان للمهاجرين في البحر

، أدلى رئيس مجلـس حقـوق       ٢٠١٤سبتمبر  /أيلول ٢٦ المعقودة في    ٤٢في الجلسة     
  :الإنسان بالبيان التالي

  إن مجلس حقوق الإنسان،"  
ين كثيراً ما يقومون بأسفار محفوفة بالخطر، بوسـائل         إذ يسلم بأن المهاجر     

منها الزوارق المزدحمة وغير المأمونة، وإذ يساوره قلق بالغ لكثرة الحوادث المأساوية            
  في البحر،
وإذ تثير جزعه التقارير التي ترد عن غرق الزوارق وما يُسفر عنه من هلاك                

ار تعرض المهاجرين للخطـر،     مئات الأشخاص، وإذ يساوره بالغ القلق إزاء استمر       
ويعرب عن شديد قلقه إزاء الاستغلال اللاإنساني الذي يعانيه المهاجرون على يـد             

  الجماعات الإجرامية المنظمة،
وإذ يساوره القلق لأن حماية حقوق الإنسان للمهاجرين في البحر لا تـزال          

ية موحدة عن طريق    تمثل تحدياً خطيراً وتتطلب تحليلاً وتقييماً كليين، ومواجهة دول        
  تعاون حقيقي متعدد الأطراف بين البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد،

وإذ يؤكد دور مجلس حقوق الإنسان الهام في تعزيز وحماية حقوق الإنـسان               
  الأساسية، بما فيها حقوق وحريات المهاجرين،والحريات 
 أرواح المهـاجرين  يُعرب عن بالغ الأسى إزاء الخسائر الجسيمة في         -١  

  البريئة، وبخاصة في البحر؛
يهيب بالدول أن تتخذ المزيد من الخطـوات، وفقـاً لالتزاماتهـا              -٢  

  الدولية، لتقديم المساعدة إلى الأشخاص الذين يواجهون الخطر في البحر؛
يحث الدول، منفردة ومجتمعة، علـى حمايـة حقـوق الإنـسان         -٣  

اسية التي تدفع الأشـخاص إلى القيـام بهـذه          للمهاجرين والتصدي للأسباب الأس   
  الأسفار المحفوفة بالخطر؛

يهيب بمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص           -٤  
للمجلس، كـل   الأخرى المعنية   المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين والإجراءات الخاصة       

  ". للمهاجرين في البحرفي إطار ولايته، إيلاء اهتمام خاص لحماية حقوق الإنسان
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    ٢٧/٤بيان الرئيس     
  وباء إيبولا

، أدلى رئيس مجلـس حقـوق       ٢٠١٤سبتمبر  /أيلول ٢٦ المعقودة في    ٤٢في الجلسة     
  :الإنسان بالبيان التالي

  :إن مجلس حقوق الإنسان"  
يُعرب عن استيائه لأن فيروس إيبولا قد حصد، ولا يزال يحـصد،           -١  

ناس، منهم عاملون في مجال الصحة، في غرب أفريقيا، وإذ          أرواح أعداد كبيرة من ال    
يساوره بالغ القلق إزاء الخسارة المروعة في الأرواح وتأثير انتشار المرض في الحيـاة              
والصحة، وفي تمتع الأشخاص في الدول المعنية بجميع حقوق الإنسان، وبخاصة الحق            

  تع بمستوى معيشي لائق؛في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه والحق في التم
يهيب بجميع الدول أن تحترم حقوق الإنسان كافـة وأن تحميهـا          -٢  

  وتعززها على أساس المساواة أثناء مكافحة الوباء على أرض الواقع؛
يُعرب عن قلقه إزاء الذعر الناجم عن المعلومات المضللة وعن عدم             -٣  

دى إليه ذلك من تدهور الحالـة       ملاءمة الاتصالات فيما يتعلق بفيروس إيبولا، وما أ       
  وتقويض حق الأشخاص في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه؛

يُعرب عن قلقه الشديد إزاء تأثير إيبولا السلبي في تمتـع الأفـراد               -٤  
بحقوقهم في البلدان المتأثرة وفي التجارة والأمن الغـذائي، وإزاء تعطيـل التعـدين              

ارجية، والسفر الجوي، والاستثمارات بالإضـافة إلى       والزراعة والتجارة المحلية والخ   
  تحويل الأموال العامة نحو مكافحة الوباء؛

يلاحظ أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن تفشي إيبولا بات             -٥  
  طارئاً صحياً عاماً يشغل المجتمع الدولي؛

يُرحب بالعمل الدؤوب الذي تقوم به حكومات الدول المتـأثرة            -٦  
بولا، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة أطباء بلا حدود، والاتحـاد الـدولي            بأزمة إي 

لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لضمان توفير العلاج المناسـب للـضحايا            
وتقديم الدعم لأسرهم والسماح للمنظمات الدولية بالوصول للعمل بحرية ومن دون           

  عوائق داخل أراضيها؛
فراد والمنظمات في شتى أنحاء العالم، من أجل        يُشيد بعمل جميع الأ     -٧  

  منع انتشار إيبولا، وبعمل من يقدمون العلاج إلى الأشخاص المصابين بالمرض؛
يُشيد بجميع الدول والمنظمات، بما فيها المنظمات غير الحكوميـة،            -٨  

 والكيانات الأخرى والأفراد الذين قدموا المساعدة النقدية والعينية، بمن فيهم عـدد           
كبير من المهنيين الطبيين، لمواجهة الطارئ، ويحث المجتمع الدولي على زيادة وتكثيف          

  الفيروس؛ مساعدته لضمان السيطرة على
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يهيب بمقدمي الخدمات الصحية أن يكفلـوا حـصول العـاملين        -٩  
  الصحيين على التدريب الكافي ومعدات الوقاية اللازمة لتقليل خطر الإصابة بالمرض؛

 بحكومات الدول المتأثرة أن توفر الأمن الكافي لحماية جميع          يهيب  -١٠  
  العاملين الصحيين من العنف؛

يُدرك الخطوات التي تتخذها الجماعة الاقتصادية لـدول غـرب            -١١  
أفريقيا والاتحاد الأفريقي لوقف ومكافحة انتشار فيروس إيبولا، ويحث على اتخـاذ            

  إجراءات عاجلة لتنفيذ خططهما؛
الدول على أن تضع في اعتبارها حقوق الإنسان والحريـات          يحث    -١٢  

الأساسية لمواطني الدول المتأثرة عند تنفيذ تدابير الحد من انتشار الفيروس وأن تضع             
في اعتبارها الآثار السلبية للإجراءات غير المناسبة التي يمكن أن تسفر عـن وصـم               

 وكذلك أُسر المصابين، والمجتمعات الضحايا، بما يشمل المتأثرين مباشرةً بالوباء الحالي    
التي يعيشون فيها ومواطنو أشد الدول والمناطق تأثراً بالمرض، إذ إن الإجراءات غير             
الملائمة المؤدية إلى الوصم لن تفضي سوى إلى زيادة التأثير السلبي لأزمة إيبـولا في               

  التمتع بحقوق الإنسان؛
تخذ جميـع الخطـوات     يطلب إلى الدول والمنظمات الدولية أن ت        -١٣  

اللازمة لتوفير الدعم لسرعة إنشاء مركز أفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منـها،            
في ذلك تعزيز نُظُم الإنذار المبكر للتصدي، على نحو فعال وملائـم في توقيتـه،                بما

لجميع الطوارئ الصحية، وتنسيق الأنظمة وعمليات التدخل الصحية المحلية والمواءمة          
  لإضافة إلى تبادل المعلومات بشأن التجارب الجيدة وأفضل الممارسات؛بينها، با

يهيب بالمجتمع الدولي، والمكلفين بولايات في إطـار الإجـراءات            -١٤  
الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقـوق الإنـسان            

قليمية ذات الصلة   ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات الإقليمية ودون الإ       
أن تبذل أقصى جهد، في إطار ولاياتها المحددة، لعكس اتجاه تأثير فيروس إيبـولا في               

  التمتع بحقوق الإنسان في البلدان المتضررة بمنحها المساعدة التقنية والمادة والمالية؛
يهيب بالدول الأعضاء، والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة،          -١٥  

قتصادية الإقليمية، وشركاء أفريقيا، والقطاع العام وغير ذلك مـن          والجماعات الا 
العناصر ذات الصلة الفاعلة في الميدان، بما في ذلك القطاع الخاص، أن تعمل بالتعاون     
الوثيق فيما بينها لتعبئة الموارد الكافية لمواجهة أزمة فيروس إيبولا، بروح التـضامن             

  سن التنسيق؛الدولي وعلى نحو يتسم بالشفافية وح
يهيب بالدول أن تُنفذ توصيات منظمة الصحة العالمية والأنظمـة            -١٦  

  ".الصحية الدولية عند اتخاذ تدابير الوقاية والسيطرة على المرض
        


